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 ٧٣٧ 

 د الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجل
 ي القانون والفقه الإسلامفي وإجبار أصحاب اللقائح الآدمية على التخصيب المسئولية الجنائية عن الاستخدامات غير المشروعة  

ا ا ا   

  المقدمة

ممـا لاشـك فیـه أن غریـزة حـب التناسـل تلعـب دورا كبیـرا فـى حیـاة كـل مـن الفــرد 
 ،المجتمعـات من أهمیة بالغة فى بنـاء الأسـر و وذلك لما للإنجاب،والأسرة والمجتمع

إلا انه قـد تعتـرى ، ة فى التناسل وهو التقاء الزوجینوذلك من خلال الوسیلة الطبیعی
 فیلجــأ ،ین بعــض الحــالات المرضــیة التــى تعــوق الإنجــاب بالوســائل الطبیعیــةالــزوج

الزوجـــان إلـــى التلقـــیح الـــصناعى أو التخـــصیب الخـــارجى الـــذى یترتـــب علیـــه وجـــود 
 والتــى یــتم زرعهــا فــى رحــم - التــى تحمــل بــین طیاتهــا الجنــین المخــصب -اللقیحــة 

 وهو الذى یمثل الهـدف ، أو لتحقیق غرض الزوجین فى الإنجاب،الزوجة لاستنباتها
  .الأصلى من التلقیح الصناعى

بید أنه یمكن القول بأنه إذا كـان الإنجـاب یمثـل الوجـه المـشروع لاسـتعمال هـذه 
 إلا أن هناك بعـض الاسـتخدامات غیـر المـشروعة التـى یلجـأ إلیهـا القـائمون ،اللقیحة

ى إطــار  تتمثــل فــى العدیــد مــن الــصور التــى دخلــت فــ،بعملیــات التخــصیب الخــارجى
 والتى تأى فى مقـدمتها جـرائم اسـتخدام اللقـائح ،الجرائم المختلفة الواقعة على اللقیحة
 ، أو الدخول بها فى مجال تجارة اللقائح البـشریة،فى مجال الاستنبات غیر المشروع

 وقـد یلجـأ الـبعض ، أو ثروة مالیة كبیرة مـن وراء ذلـك،أو بغرض تحقیق كسب المال
الاقتــــصادیة الـــــسیئة الخاصـــــة بــــبعض الفتیـــــات أو النـــــساء إلــــى اســـــتغلال الظـــــروف 

مما  ،لإجبارهن على تخصیب هذه اللقائح لاستخدامها فى المجالات غیر المشروعة
الأمــر  ، أیــا كــانو أطبــاء أو غیــر أطبــاء،یجعــل هــؤلاء فــى مواجهــة مــسئولیة جنائیــة

والفقـــه لدارســـة هـــذا الموضـــوع دراســـة مقارنـــة فـــى كـــل مـــن القـــانون الـــذى كـــان مبـــررا 
المسئولیة الجنائیة عن الاستخدامات غیـر المـشروعة " وذلك تحت عنوان ،الإسلامى

  ".وٕاجبار أصحاب اللقائح الآدمیة على التخصیب فى القانون والفقه الإسلامى

  :  فصول مستقلة ة مبحث تمهیدى و ثلاثوذلك فى

خاصـة  فى المبحث التمهیدى بیـان المـصطلحات ال– بعون االله تعالى –نتناول 
:  فـــى الفـــصل الأول- بـــإذن االله تعـــالى –ثـــم نتنـــاول ، بالبحـــث وعلاقتهـــا بموضـــوعه

:  وفـــــى الفـــــصل الثـــــانى ،المـــــسئولیة الجنائیـــــة عـــــن الاســـــتخدامات غیـــــر المـــــشروعة
: وفــــى الفــــصل  الثالــــث، المــــسئولیة الجنائیــــة عــــن جــــرائم الاتجــــار باللقــــائح الآدمیــــة

 وذلــك فــى كــل مــن القــانون ،التخــصیبالمــسئولیة الجنائیــة عــن جــرائم الإجبــار علــى 
  . وذلك على النحو التالى،والفقه الإسلامى

  المبحث التمهیدى
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  بیان مصطلحات البحث وعلاقتها بموضوعه
 فــى – بــإذن االله تعــالى – ســنتحدث ،ینقــسم هــذا المبحــث التمهیــدى إلــى مطلبــین

مــــن  وذلــــك فــــى كــــل ، وأساســـها،المطلـــب الأول عــــن المقــــصود بالمــــسئولیة الجنائیــــة
  .القانون الجنائى والفقه الإسلامى

 المقصود بالاسـتخدامات – بعون االله تعالى –أما فى المطلب الثانى فسنوضح 
 وكـذلك المقـصود مـن إجبـار أصـحاب ،غیر المشروعة للقیحة المخصبة خارج الرحم

 واسـتخدامها ، وأخیـرا مفهـوم الاتجـار باللقـائح الآدمیـة،اللقائح على تخـصیبها خارجیـا
  .  وذلك فى كل من القانون والفقه الإسلامى،جال البیع والشراءفى م

  
  المطلب الأول 

   فى القانون والفقه الإسلامىوعناصرهامفهوم المسئولیة الجنائیة 
  :فى القانون: أولا

المسئولیة تعنى تحمل الشخص لتبعـات تـصرفاته التـى صـدرت عنـه بـإرادة حـرة 
ٕواعیـــة وادراك

 ممـــا ،ل الـــشخص نتیجـــة فعلـــه المجـــرمأو بمعنـــى آخـــر هـــى تحمیـــ، )١(
أو هـــى اســـتحقاق مرتكـــب الجریمـــة العقوبـــة ، )٢(یترتـــب علیـــه العقـــاب المقـــرر قانونـــا

وهو ما یعنى أن الشخص الذى یصدر عنه الفعل غیر المـشروع هـو ، )٣(المقررة لها
  .الذى یسأل عنه دون غیره متى توافرت شروط هذه المسئولیة

 فحـــق علیـــه ،شخص الـــذى أخـــل بالقواعـــد الجنائیـــةوتقـــوم المـــسئولیة الجنائیـــة للـــ
 ، والتى هـى محـل حمایـة مـن قبـل المـشرع،العقوبة المقررة لحمایة المصالح المنتهكة

 أى أن یكــــون الفاعــــل قــــد ،ویفتـــرض فــــى قیــــام المــــسئولیة الجنائیــــة الأهلیـــة الجنائیــــة
 ،ن أفعـالتوافرت لدیه الأهلیة الجنائیة حتى یمكن مسائلته جنائیا عما یصدر عنه مـ

ومــن هنـــا یتــضح أن تخلـــف الأهلیـــة الجنائیــة یعنـــى انتفـــاء المــسئولیة الجنائیـــة علـــى 
  .الشخص

                                                 

                                            المـسئولیة الجزائیـة الناشـئة عـن الخطـأ الطبـى –              ماجد محمد لافى   /                      وفى هذا المعنى انظر د  ) ١ (

   .                   م دار الثقافة الأردن    ٢٠٠٩   ط–    ٤٦    صـ–             دراسة مقارنة 

    –    ٤٢    صـــــ–                                             سئولیة الجنائیــــة عـــن الجـــرائم التعزیریــــة المنظمـــة      المـــ–                صـــالح أحمـــد التــــوم   /  د  ) ٢ (

    .              م مكتبة الرشد    ٢٠١٥  ط 

  –                                                           الأحكـام العامـة للنظـام الجنـائى فـى الـشریعة الإسـلامیة والقـانون –                  عبد الفتاح الـصیفى   /  د  ) ٣ (

    .                         م دار المطبوعات الجامعیة    ٢٠١٠    ط –     ٤٣٩  صـ
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 فإنهـــا تقـــوم ،وان المـــسئولیة الجنائیـــة كمـــا تقـــوم فـــى مواجهـــة الـــشخص الطبیعـــى
 ومراكـــز التلقـــیح ،كبنـــوك النطـــف والأجنـــة، )١(أیـــضا فـــى مواجهـــة الـــشخص المعنـــوى

كـــن مـــساءلة المؤســـسات الطبیـــة الخاصـــة عـــن  وبنـــاء علـــى ذلـــك فإنـــه یم،الـــصناعى
الخطـــأ الطبـــى للجهـــة التـــى تـــسببت فـــى إلحـــاق الـــضرر والأذى الناشـــئ عـــن العمـــل 

  .)٢( إذا توافرت شروط مساءلة الشخص المعنوى أو الاعتبارى،الطبى
  

  :عناصر المسئولیة الجنائیة
ـــى عنـــصرین هـــامین ـــى،تقـــوم المـــسئولیة الجنائیـــة عل   العنـــصر الأول القـــدرة عل

  . وثانیا القدرة على الاختیار،الإدراك
  

فالعنـــصر الأول و الخـــاص بالقـــدرة علـــى الإدراك یعنـــى القـــدرة علـــى التمییـــز و 
 ویـــرى ، وهــى بعـــض الاصــطلاحات المترادفــة عنـــد بعــض الفقهــاء،الــشعور والإدراك

الــــبعض بــــأن التمییــــز لا یكفــــى لأن یكــــون مناطــــا للأهلیــــة الجنائیــــة مفترضــــا لقیــــام 
 ولابـــد إذن مـــن تـــوافر الإدراك فـــى مرتكـــب الجریمـــة حتـــى یـــسأل ،الجنائیـــةالمـــسئولیة 

 وهمـــــا مرادفـــــان فـــــى المجـــــال القـــــانونى ، لهـــــذا فـــــإن الإدراك والـــــشعور،عنهـــــا جنائیـــــا
 حیــث یقــصد بــالإدراك القــدرة علــى فهــم ،یــستخدمان للدلالــة علــى عقــل الإنــسان نفــسه

الفعــل هــو فهمــه مــن حیــث  والمقــصود بفهــم ماهیــة ،ماهیــة الأفعــال وتقــدیر نتائجهــا
 ولـیس المقـصود فهـم ماهیتـه فـى ،كونه فعلا تترتب علیـه نتائجـه الاجتماعیـة العادیـة

 فالإنــسان یـسأل عـن فعلـه ولــو كـان یجهـل أن القـانون یعاقــب ،نظـر القـانون الجنـائى
الأمر الذى حمل البعض مـن ، )٣( إذ لا یصح الاعتذار بجهل القانون الجنائى،علیه

 وتوقــع ،لقــول بــأن الــوعى هــو المقــدرة علــى فهــم ماهیــة الفعــل وطبیعتــهالفقهــاء علــى ا
 مـن ،بمعنى أن المقدرة تنصب علـى مادیـات الفعـل، )٤(الآثار التى من شأنه إحداثها

 لـذلك ، والآثـار التـى یمكـن أن تترتـب علـى الفعـل،حیث كیانـه وعناصـره وخصائـصه

                                                 

                     دار النهضة العربیـة     ٢٠١٣    ط –     ٨٤٠    صـ–                     الوسیط القسم الخاص -              أحمد فتحى سرور  /  د  ) ١ (

      دار  ٥   ط–     ٤٩٨    صـــــ–                                 شــــرح قــــانون العقوبــــات القــــسم العــــام –                محمــــود نجیــــب حــــسنى   /  د  ، 

  م     ٢٠٠٥    ط –     ٣٩٢    صـــ–                                 شــرح قــانون العقوبــات القــسم العــام –             نظــام المجــالى   /  د  ،        النهــضة 

  –            ومـا بعـدها    ٣٢٨    صـ–                            الشخص ومسئولیته القانونیة –                یحیى أحمد موافى   /  د  ،             دار الثقافة 

   .               م منشأة المعارف    ١٩٨٧  ط 

    .            وما بعدها  ٤١    صـ–                                            المسئولیة الجزائیة الناشئة عن الخطأ الطبى –         محمد لافى   /  د  ) ٢ (

   .           وما بعدها   ٤٥٠    صـ–            مرجع سابق –                  عبد الفتاح الصیفى   /  د  ) ٣ (

    ط –     ٤٧٧    صـــــ–                                          شــــرح قـــانون العقوبـــات اللبنــــانى القـــسم العـــام –                محمـــود نجیـــب حـــسنى   /  د  ) ٤ (

   .            عربیة ببیروت               م دار النهضة ال    ١٩٨٤
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 لا یعـد ٧ من قل عمره عن  فالمجنون أو،لا یكون الشخص واعیا إلا إذا كان ممیزا
  .)١(واعیا

وأما العنصر الثـانى والخـاص بالقـدرة علـى الاختیـار فتعنـى قـدرة الـشخص علـى 
 وعلــــى ذلـــك فقــــد توظـــف حریــــة ،توجیـــه إرادتــــه نحـــو الفعــــل بحریـــة واختیــــار كـــاملین

 فإذا اختـار الـشخص الطریـق الآثـم الـذى نهـى القـانون عـن ،الاختیار للخیر أو للشر
ـــه یكـــون  ـــالظروف التـــى لا ، وهـــذه الحریـــة لیـــست مطلقـــة،مـــسئولاإتیان  فهـــى مقیـــدة ب

 لكـــن مــن المـــسلم بـــه أن هــذه العوامـــل تتـــرك لإرادة ،یــستطیع المجـــرم الــسیطرة علیهـــا
 ، وتحــدد قواعــد القــانون حــدود هــذا المجــال،الــشخص عــادة قــدرا مــن حریــة التــصرف

علیهــا انتفـــت حریـــة فــإذا انـــساق مرتكـــب الفعــل إلـــى العوامـــل التــى لا یملـــك الـــسیطرة 
  .)٢( أى أن حریة الاختیار تركت قدرا للمجرم من التحكم فى تصرفاته،الاختیار

 ،وعلى ضوء ذلـك یمكـن القـول بـأن حریـة الاختیـار تنتفـى بنـوعین مـن الأسـباب
ـــى أســـباب داخلیـــة ـــة العقلیـــة أو النفـــسیة،الأول ـــة كـــالإكراه وحالـــة ، )٣( كالحال والخارجی

 إنمـا الفاعـل هـو مـن أكرهـه ،للجریمـة مـن أكـره مادیـا علیهـا فلا یعـد فـاعلا ،الضرورة
 وكذلك حالة الضرورة التى تعتبر نافیة للمسئولیة باعتبارهـا سـبب مـن أسـباب ،علیها

 اســــتنادا إلــــى أنهــــا تتعلــــق بالموازنــــة بــــین مــــصلحتین متعارضــــتین یحــــرص ،الإباحــــة
لــى هــذا التكییــف  ویترتــب ع،ٕالقــانون علــى تــرجیح أجــدرهما بالحمایــة واهــدار الأخــرى

 ویخـضع بالتـالى للأثـار المترتبـة علـى الـدفاع ،إباحة الفعل المكون للجریمـة اسـتثناءا
 )٥(و هنــاك اتجــاه آخـر یعتبــر حالــة الــضرورة مانعـا مــن موانــع المــسئولیة، )٤(الـشرعى

 ،لأنهـا تعـدم القـدرة علـى الاختیـار لـدى المـستهدف للخطـر، )٦(متـى تـوافرت شـروطها

                                                 

   .  ٤٠    صـ–                     المسئولیة الجزائیة –         ماجد لافى   /  د  ) ١ (

    ط –            ومــا بعـــدها    ٥٢٨    صـــ–                                      شــرح الأحكــام العامــة فــى قــانون العقوبــات –            كامــل الــسعید   /  د  ) ٢ (

   .                       م دار الثقافة  والتوزیع    ٢٠٠١

  –                                                      الأهلیـة الجنائیـة بـین الـشریعة الإسـلامیة والقـانون الوضـعى –                    حسین أحمد توفیق رضا   /  د  ) ٣ (

   . ه    ١٤٢١    ط –    ٩٦ ـ ص

     ٢١٨    صــ-                                                قواعـد المـسئولیة الجنائیـة فـى التـشریعات العربیـة –                   حسن صادق المرصفاوى   /  د  ) ٤ (

    .  م    ١٩٧٢                                      ط معهد البحوث والدراسات العربیة عام –

  /  د  ،   م     ١٩٧٧    ط –     ٥٩٧    صــ-                                 شرح قانون العقوبات القسم العـام –                محمود نجیب حسنى   /  د  ) ٥ (

                    م مطبعـة جامعـة الملـك     ١٩٤٢    ط –     ٤٢٠    صــ–     ائیة                 المسئولیة الجن–                  محمد مصطفى القللى 

    ).       القاهرة (         فؤاد الأول

      دار  ٤   ط–     ٤٤٦    صـــ-                                  الأحكــام العامــة فــى قــانون العقوبــات –                    الــسعید مــصطفى الــسعید   /  د  ) ٦ (

   . م    ١٩٦٢        المعارف 
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 مـن قـانون ٦١وهذا الرأى یستند إلى نص م ، )١(ثار هذه الموانعلهذا فهى تخضع لآ
  .)٢(العقوبات المصرى

ـــة هـــو أمـــر  ـــأن اجتمـــاع عنـــصرى المـــسئولیة الجنائی وممـــا ســـبق یمكـــن القـــول ب
  . لأن تخلف أى منهما ینفى المسئولیة الجنائیة،جوهر
  
  :فى الفقه الإسلامى:  ثانیا

لجنائیـــة تعنـــى تحمـــل الإنـــسان نتـــائج أمـــا فـــى الفقـــه الإســـلامى فـــإن المـــسئولیة ا
وهـذه المـسئولیة ، )٣(الأفعال المحرمة التى یأتیها مختارا وهو مدرك لمعانیها ونتائجها

 وعلـى فـإن المـسئولیة الجنائیـة ،تفترض وجود شـخص طبیعـى صـاحب أهلیـة جنائیـة
  .تنتفى إذا افتقدت هذه الأهلیة المعول علیها فى الشریعة

 وهـى المعروفـة فـى ،شریعة على أسـاس الحریـة والاختیـاروتقوم المسئولیة فى ال
 والـــسلامة مـــن ، والعقـــل، والتـــى تقـــوم أساســـا علـــى البلـــوغ،الـــشریعة  بأهلیـــة التكلیـــف

َ فمتـى وجـد التكلیـف كانـت المـسئولیة،العاهات العقلیة والمرضـیة العارضـة والدائمـة ِ ُ، 
 مـا فـإن )٤(تیـار بحـدوث خلـلفإذا انتفى التكلیف القـائم علـى الإرادة والقـدرة علـى الاخ

كـل نفـس " والأصل فى تقریر المـسئولیة الجنائیـة قولـه تعـالى ،المسئولیة تنتفى حینئذ
 وهـــو مـــا أشـــار إلیـــه ،كمـــا أن المـــسئولیة ذات طـــابع شخـــصى، )٥("بمـــا كـــسبت رهینـــة

  .)٦("ألا تزر وازرة وزر أخرى"المشرع الإلهى فى قوله 
ولیة الجنائیـــة لاتنتفـــى فـــى مواجهـــة ومـــن منطلـــق ذلـــك یمكـــن القـــول بـــأن المـــسئ

الشخص الطبیعى صاحب الإرادة الواعیة إلا إذا انتفت الأسس التى تقوم علیها هذه 
 وبمعنــــى آخــــر إذا اعتــــرى هــــذه الحریــــة ، وهــــى الإدراك وحریــــة الاختیــــار،المــــسئولیة

 والتى تعنـى مـا یطـرأ علـى الإنـسان ،والاختیار والإدراك عارض من عوارض الأهلیة

                                                 

                   منـشأة المعـرف عـام  ٣   ط–      ١٠٠٠    صــ-                               النظریة العامـة للقـانون الجنـائى –            رمسیس بهنام   /  د  ) ١ (

  –     ١١١    صـــــ–                                 حالــــة الــــضرورة فــــى قــــانون العقوبــــات –            زكــــى أخنــــوخ        إبــــراهیم  /  د  ،   م     ١٩٧٠

   .   ٤١٨    صـ–            مرجع سابق –                  محمد مصطفى القللى   /  د  ،   م     ١٩٦٦ ط

     ".        لا جریمة "                بدلا من نصها على   "      لاعقاب  "               والتى تنص أنه   ) ٢ (

   . م    ٢٠٠٨            ط الرسالة –     ٢٣١    صـ–                  عبد القادر عودة –                       التشریع الجنائى الإسلامى   ) ٣ (

                                                                     ء مـن عرفـه بأنـه اخـتلال القـوة الممیـزة بـین الأمـور الحـسنة والقبیحـة المدركـة                لـذلك فمـن الفقهـا  ) ٤ (

                                 إمـــا لنقـــصان جبـــل علیـــه دماغـــه فـــى أصـــل   ،                                بـــألا تظهـــر آثارهـــا وتتعطـــل أفعالهـــا   ،         للعواقـــب 

            شــرح التلــویح   :        انظــر –ٕ                                                 وٕامــا خــروج مــزاج الـدماغ مــن الاعتــدال بــسبب خلـط أو آفــة   ،        الخلقـة 

   .        ط صبیح–     ٣٣١    صـ ٢    جـ-              مر التفتازانى                 سعد الدین بن ع–            على التوضیح 

   .  ٣٨     الأیة   /             سورة المدثر   ) ٥ (

   .  ٣٨     الآیة   /            سورة النجم   ) ٦ (
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كفقد عقله لعاهة أو لمرض ، )١( أهلیته أو ینقصها أو یغیر من بعض أحكامهافیزیل
 فیكـون فقـد الإدراك بـزوال العقـل أو اختلالـه أو ، أو عارض عارض عقلى،أو جنون
ـــه،ضـــعفه ـــشمل العت ـــا مـــا ، وهـــو أقـــل مـــستوى مـــن الجنـــون، والعاهـــة العقلیـــة ت  وغالب

  .)٢(دوء والعته یلازمه اله،تصحب الجنون اضطرابات وهیجان
  

 أو الـضمان فـى مواجهـة ،وٕاذا كان التكلیف یعد أساسـا لقیـام المـسئولیة الجنائیـة
 ولــذلك ، فــإن صــغر الــسن یعــد مــن عــوارض الأهلیــة الجنائیــة فــى الــشریعة،الــشخص

 – استناجا إلى قول الرسـول ،جعلت الشریعة الغراء بلوغ الحلم مناط الأهلیة الجنائیة
رفــع "دیث یــشیر فیـه إلــى عــوارض الأهلیـة فــى قولــه  فـى الحــ–صـلى االله علیــه وســلم 

وقـد ذكـر بعـض ، )٣(" والمجنون حتى یعقـل، عن الصبى حتى یحتلم،القلم عن ثلاث
ٕ ومنهــا الإحبــال وانبــات اللحیــة والــشارب ،الفقهــاء إمــارات أخــرى للبلــوغ غیــر الاحــتلام

ات البلــوغ فإنــه وٕاذا لــم توجــد إمــار، )٤( والحــیض والحمــل بالنــسبة للفتــاة،بالنــسبة للفتــى
 و ،یثبت بالسن الذى قدره الفقهاء وهو خمس عشرة أو سبع عشرة سنة هجریة للفتى

وقــد قــاس بعــض الفقهــاء ســائر الأســباب ، )٥(ثمــان عــشرة أو تــسعة عــشرة ســنة للفتــاة
  .)٦(التى تؤثر فى العقل على الحدیث السابق

 فإن هناك من ،وٕاذا كان الصبى والجنون أو اختلال العقل من عوارض الأهلیة
 فـإن ممـا یفـسد الاختیـار ،صور العوارض الأخرى التى تنتفـى معهـا الأهلیـة الجنائیـة

 ما یطلـق علیـه الإكـراه أیـا كـان – وبالتالى یدخل فى جملة عوارض الأهلیة –أیضا 
  . وأیضا حالة الضرورة،مادیا ومعنویا

                                                 

              ط دار الفكــــر –      ٢٩٧١    صـــــ ٤    جـــــ–                      الفقــــه الإســــلامى وأدلتــــه –                   وهبــــة مــــصطفى الزحیلــــى   /  د  ) ١ (

   .    دمشق

   .  ١٥    صـ–                                          المسئولیة الجنائیة عن الجرائم التعزیریة –                صالح أحمد التوم   /  د  ) ٢ (

    ط -     ٢٢٤    صــــ  ٤١    جــــ–                   شـــعیب الأرنـــؤوط وآخـــرون  /        تحقیـــق-                   الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل      مـــسند   ) ٣ (

   .               مؤسسة الرسالة ـ ه    ١٤٢١

  –              بدایـــة المجتهـــد   ،                   ه دار الفكـــر بیـــروت     ١٤١٢    ط -     ١٠٥    صــــ ٥    جــــ–                حاشـــیة بـــن عابـــدین   ) ٤ (

                        بـل كـان الإمـام علـى رضـى االله     ،  ٤    صــ ٦    جـ–          للشافعى –    الأم     ،    ٣٤٨    صـ ٢    جـ–        لابن رشد 

                             أنظـر الكـشاف عـن حقـائق غـوامض –                                   القامة خمسة أشبار إمارة على البلوغ                عنه یعتبر بلوغ 

                                            أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد الزمخــشرى –                                 التنزیــل والمعــروف بتفــسیر الزمخــشرى 

   .                         ه دار الكتاب العربى بیروت    ١٤٠٧      عام  ٣   ط–     ٢٥٤    صـ ٣    جـ–       جار االله 

   ٢   ط-   ١٧٠    صــ ٧    جــ–       كاسـانى     لل–              بـدائع الـصنائع     ،    ١٨٤    صــ ٩    جـ–          للسرخسى –        المبسوط   ) ٥ (

    ). ه    ١٤٠٦ (                  دار الكتب العلمیة 

   .                   ه دار المعرفة بیروت    ١٤١٠    ط -   ١٣٥    صـ ٦    جـ–          للشافعى –    الأم   ) ٦ (
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: عــان وهمــاوالإكــراه نو، )١(والإكــراه هــو إلــزام الــشخص شــیئا علــى خــلاف مــراده
 والإكـراه ،الإكراه الملجـئ وهـو الـذى یخـاف فیـه تلـف الـنفس أو عـضو مـن الأعـضاء

فـالاكراه بنوعیـه یفـسد ، )٢(غیر الملجئ وهو الإكراه بالحبس والـضرب الیـسیر والتقییـد
وفــى هــذه الحالــة تنتفــى المــسئولیة خاصــة فــى ، )٤( ویعــدم الرضــا)٣(القــصد والاختیــار

  .)٥( بعض الفقهاءحالة الإكراه الملجئ عند
كمــــــا أن حالــــــة الــــــضرورة تعــــــد أیــــــضا نافیــــــة للمــــــسئولیة إذا تــــــوافرت شــــــروطها 

 وألا یكـون ، وهى الخطر الحال أو الجسیم الـذى یهـدد الـنفس دون المـال،وضوابطها
  .)٦( وتناسب الدفاع مع الخطر،لإرادة الشخص دخل فى حلول الخطر

 الهــــلاك أو المــــرض فالــــضرورة عنــــد الفقهــــاء تعنــــى الخــــوف علــــى الــــنفس مــــن
بأنهـا خـوف الـضرر أو الهـلاك علـى الـنفس أو وتعنى أیـضا ، )٧(المخوف فى الجسم

وعلــى ضــوء ، )٩(وأیــضا هــى الحالــة الملجــأة إلــى مــا لا بــد منــه، )٨(بعــض الأعــضاء
ذلك یمكن القول بأن الـشخص إذا ألجأتـه الـضرورة إلـى فعـل مـا لا یجـوز شـرعا فـإن 

 ومــن ذلـــك مـــا إذا ،الـــضوابط الخاصــة بهـــذه الـــضرورةالمــسئولیة تنتفـــى بــشرط تـــوافر 
                                                 

  –     ١٥٣    صــ–                                  عبـد الـرحیم بـن حـسن بـن علـى الإسـنوى –                             نهایة السول شرح منهاج الوصول   ) ١ (

  –        فتـازانى      للت–                              وانظـر شـرح التلـویح علـى التوضـیح   ،                           ه دار الكتب العلمیة بیروت     ١٤٢٠  ط 

   .   ٣٩١    صـ ٢  جـ

   .             ط دار الفكر–            وما بعدها    ٢٨٣    صـ ٩    جـ–           للبابرتى –                    العنایة شرح الهدایة   ) ٢ (

   .   ٣٩١    صـ ٢    جـ–             للتفتازانى –                          شرح التلویح على التوضیح  )٣ (

   ٥    جـــ–          للزیلعــى –                              تبیــین الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق     ،    ١٣٠    صـــ ٦    جـــ–                حاشــیة بــن عابــدین   ) ٤ (

   .         ى الأمیریة               ه المطبعة الكبر    ١٣١٣    ط –     ١٨٢  صـ

                           ویـرى بعـض الفقهـاء أن الإكـراه     ،    ٣٢١    صـ  ١٠    جـ–                    لبدر الدین العینى –                    البنایة شرح الهدایة   ) ٥ (

ـــذلك إذا قتـــل المكـــره المكـــره علیـــه فإنـــه یقتـــل بـــه   ،                            ولـــو ملجئـــا لا یرفـــع المـــسئولیة  َول َُ ُ                                              َ َُ      وذلـــك   ، ُ

         لـبعض علـى                الأمـر الـذى حمـل ا  ،                         ولأنـه هـو المباشـر للجریمـة   ،                         لاستواء النفوس فى العصمة 

َالقول بقتل المكره والمكره معا  ُ ُِ                              َ ُ   /        تحقیق–                 لابن رشد الحفید –              بدایة المجتهد   :              راجع فى ذلك–ُِ

        التـــشریع   ،                     ه دار الكتـــاب العربـــى     ١٤٣٠    ط –            ومـــا بعـــدها    ٦٥٨    صــــ-                  عبـــد الـــرزاق المهـــدى 

        م مؤســسة     ٢٠٠٨    ط -            ومــا بعــدها    ٣٣٢    صـــ ١    جـــ-                  عبــد القــادر عــودة –               الجنــائى الإســلامى 

   .       الرسالة

      م دار     ١٩٨١    ط –    ٨٠    صــ–                                        نظریة الضرورة فى الفقه الجنـائى الإسـلامى –          یوسف قاسم   /  د  ) ٦ (

   .      النهضة

   . ه    ١٤٢٥         ط أولى –     ٤٦١    صـ–          للغزالى –                            الوجیز فى فقه الإمام الشافعى   ) ٧ (

   . ه    ١٤٠٥    ط      بیروت    ط -     ١٥٩   صـ  ١  جـ  -         للجصاص -             أحكام القرآن    )٨ (

   ١    جـــــ–                            تطبیقاتهــــا فــــى المــــذاهب الأربعــــة                    القواعــــد الفقهیــــة و–                   محمــــد مــــصطفى الزحیلــــى   /  د  ) ٩ (

   .                ه دار الفكر دمشق    ١٤٢٧   ط–     ٢٨٨  صـ



        
 

 ٧٤٤ 

 د الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجل
 ي القانون والفقه الإسلامفي وإجبار أصحاب اللقائح الآدمية على التخصيب المسئولية الجنائية عن الاستخدامات غير المشروعة  

 فإنه فى هذه الحالة تنتفى المسئولیة ،ألجأت الضرورة شخصا إلى قتل الصائل علیه
  .فى مواجهته

ومما سبق یتضح لنا أن الضرورة والإكراه یعدان من قبیل العـوارض التـى تنفـى 
  .ابقةالمسئولیة الجنائیة عن المكره والمضطر فى مثل الأحوال الس

  
  المطلب الثانى 

فى القانون  مفهوم الاستخدامات غیر المشروعة والإجبار على التخصیب
  والفقه الإسلامى

  :فى القانون: أولا
یقصد بالاسـتخدامات غیـر المـشروعة توظیـف اللقیحـة الآدمیـة فـى غیـر الهـدف 

 أو بمعنى آخر هى طائفـة مـن النـشاطات أو الأنـشطة ،الذى تم التخصیب من أجله
 المختلفـــة والمتعلقـــة باللقیحـــة الآدمیـــة فـــى غیـــر الحـــدود )١(و أنمـــاط الـــسلوط الخطـــرأ

 فمحــــــل الاســــــتخدامات غیــــــر ، التــــــى یــــــتم توظیفهــــــا أو اســـــتخدامها فیــــــه،المـــــشروعة
  .المشروعة هو اللقیحة المخصبة خارج الرحم

ویقـصد باللقیحـة المخـصبة خـارج الـرحم هــى لقیحـة الإنـسان الحـى الناجمـة عــن 
ووجـه وصـف اللقیحـة بـذلك یعـود إلـى مجـرد ، )٢(خصاب بعد تمـام اكتمالهـاعملیة الإ

 وتكتمـــل عملیـــة ،دخـــول البویـــضة المجـــردة أو غیـــر المخـــصبة فـــى دائـــرة التخـــصیب
 ، فیترتــب علــى ذلــك وجــود اللقیحــة،التخـصیب بانــدماج الحیــوان المنــوى مــع البویـضة

 لأن ،الأمـشاج الآدمیـةوهناك علاقة وثیقة بین اللقیحـة المخـصبة خـارج الـرحم وبـین 

                                                 

   .   ٢٧٨    صـ–                                            المسئولیة الجزائیة الناشئة عن الخطأ الطبى –         ماجد لافى   /         انظر د )١ (

          فـواز صـالح   /  د  ،   م     ١٩٩٠                                                من قانون التخصیب البشرى وعلـم الأجنـة الـصادر عـام  ١      انظر م   )٢ (

     خلایـــا  (                                       انونیــة لإجـــراء الأبحــاث علــى الخلایـــا الجذعیــة                                الجوانــب الأخلاقیــة و الدینیـــة و الق  –

    ،    ٣٨٩    صــ– م    ٢٠٠٦        ینایر   ٢٥   ع–                                         بحث منشور بمجلة الشریعة والقانون بدمشق –  )       المنشأ

                                                          دینامیكیـة اسـتجابة قـانون العقوبـات لمقتـضیات التطـور العلمـى –                     محمد عبد االله الشلتاوى   /  د

           شـوقى زكریــا   /  د  ،  ) م    ١٩٩٢ (     أولـى     ط -    ٨٢    صــ–                                  فـى الـتخلص مـن الأجنـة وأطفـال الأنابیـب 

  ط   -     ٢٩٤  صـــ  –                                                        التلقــیح الــصناعى بــین الــشریعة الإســلامیة والقــوانین الوضــعیة –        الــصالحى 

  –                            الاستنـساخ بـین العلـم والـدین –                 عبـد الهـادى مـصباح   /  د    ،               النهضة العربیـة    دار   )  م    ٢٠٠١ (

      م دار     ١٩٨٧   ط–     ١٤٦    صــــــ–         الخلیـــــة –            محمـــــود حبـــــاوى  / د  ،   م     ١٩٩٩      عـــــام  ٢   ط–    ٣٩  صــــــ

    ٥٨    صــ-   )               نظرة إلى الجذور (                        أخلاقیات التلقیح الصناعى   –               محمد على البار   /  د  ،     ارف     المع

   .                م الدار السعودیة    ١٩٨٧         ط أولى –          وما بعدها 



        
 

 ٧٤٥ 

 د الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجل
 ي القانون والفقه الإسلامفي وإجبار أصحاب اللقائح الآدمية على التخصيب المسئولية الجنائية عن الاستخدامات غير المشروعة  

 ، لكل من الرجل والمـرأة)١(هذه اللقائح لا تعدو عن كونها مزیج من الأمشاج الآدمیة
 والإخصاب لا یعـدو ،سواء كانت هذه الأمشاج بویضة أو حیوانات منویة من الزوج

  .عن كونه مظهر من مظاهر تقنیات التكاثر الحدیثة
ات المختلفـة هـى اللقیحـة المخـصبة واللقیحة المعول علیها فى مجال الاسـتخدام

 ولیــست اللقــائح المخــصبة فــى بیئتهــا الطبیعیــة المتمثلــة فــى رحــم ،فــى بیئــة صــناعیة
 )٢( حیث تتعدد الممارسات غیر المشروعة بالنسبة للقیحة المخصبة صناعیا،الزوجة

 وذلـــك لتعـــدد ،بـــصورة أوســـع نطاقـــا بالنـــسبة لهـــذه الممارســـات مـــن اللقیحـــة الطبیعیـــة
دامات غیر المشروعة التى تتعلق باللقیحـة المخـصبة خـارج الـرحم فـى العدیـد الاستخ

  .من المجالات المختلفة
والفرق بین الاستخدامات غیر المشروعة والاستخدامات المشروعة لهذه اللقیحة 

 هو أن الاستخدامات المـشروعة تـتم فـى إطـار الـشرعیة لتحقیـق ،المخصبة صناعیا 
مـن وراء عملیـات التخـصیب خـارج الـرحم وهـو الإنجـاب الهدف المرجـو أو المتـوخى 

بخـــلاف الاســـتعمال غیـــر المـــشروع ، )٣( أو المـــستنبت داخـــل رحـــم الزوجـــة،المـــشروع
، )٤( وبالتـــالى تقریـــر المـــسئولیة الجنائیـــة،الـــذى ینحـــو باللقیحـــة تجـــاه شـــرعیة التجـــریم

جنائیـــة الأمـــر الـــذى یجعـــل مـــن الاســـتخدام غیـــر المـــشروع مبـــررا لتقریـــر الحمایـــة ال
 ممــا یؤكــد وجــود علاقــة ،ٕ واضــفاء أكبــر قــدر ممكــن علیهــا مــن هــذه الحمایــة،للقیحــة

  . وبین هذا النطاق من الحمایة لها،وثیقة بین هذه اللقیحة المخصبة خارج الرحم

                                                 

              ه جامعـة الملـك     ١٤٣٠   ط–     ٤٣٣    صــ–                أسـس علـم الأجنـة –                        التهامى محمـد عبـد المجیـد   /    د )١ (

   .    سعود

                      اء عـــــن اســـــتخدام الأســـــالیب                        المـــــسئولیة الجنائیـــــة للأطبـــــ  –                       محمـــــد عبـــــد الوهـــــاب الخـــــولى   /    د )٢ (

  –  )             نقــل الأعــضاء–                أطفــال الأنابیــب –                التلقــیح الــصناعى  (                           المــستحدثة فــى الطــب والجراحــة 

  -     ٢١٩    صــ–                الانجـاب الـصناعى  -                 محمد المرسـى زهـرة   /  د    ،  م    ١٩٩٧        ط الأولى   -    ٤١  صـ

  –                                     المــسئولیة المدنیــة والجنائیــة للطبیــب –                   إیهــاب یــسر أنــور علـى   /    د ،        الكویـت  )  م    ١٩٩٣ (  ط 

   . م    ١٩٩٤    ط –    ١٥ ٣  صـ

ـــــین –              محمـــــود أحمـــــد طـــــه   /  د    ،   ٨١    صــــــ–            مرجـــــع ســـــابق –            محمـــــد الخـــــولى   /  د   )٣ (              الإنجـــــاب ب

              أحمـــد شـــوقى أبـــو   /  د  ،                     م منـــشأة دار المعـــارف     ٢٠٠٨    ط –     ١١١    صــــ–                   المـــشروعیة والتجـــریم 

     محمـد    / د    ،             م دار النهـضة    ١٩٩٨   ط-     ١٤٩    صــ–                                القانون الجنـائى والطـب الحـدیث–     خطوة 

   .  ٤٤    صـ–          ح الصناعى                 أخلاقیات التلقی–      البار 

       مرجع –         ماجد لافى   /  د    ،    ١٠٦    صـ–          مرجع سابق   –         محمود طه   /                        انظر بشئ من التفصیل د )٤ (

                                   الأحكـام الـشرعیة والقانونیـة للتـدخل –        مهـران        محمود     السید  /  د  ،             وما بعدها    ٢٨٩    صـ–     سابق 

      ). م    ٢٠٠٢ (         ط أولى -     ٦٣٣    صـ–                          فى عوامل الوراثة والتكاثر 



        
 

 ٧٤٦ 

 د الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجل
 ي القانون والفقه الإسلامفي وإجبار أصحاب اللقائح الآدمية على التخصيب المسئولية الجنائية عن الاستخدامات غير المشروعة  

ومن الاستعمالات غیر المشروعة التى تتعلق بالبویضة المخـصبة خـارج الـرحم 
ة مــشروعة أو غیــر مــشروعة مــن قبــل إجبــار أصــحاب اللقــائح علــى تخــصیبها بــصور

 وذلــك بعــد إیجادهــا بهــذا ،المنظمــین لعملیــات الاســتغلال غیــر المــشروع لهــذه اللقــائح
 أیا كان سببه أو استغلال نفـوذ ،الطریق غیر المشروع وهو الإجبار على التخصیب

 أو كـانوا ،بعض القـائمین علـى إجـراء هـذه العملیـات مـن الأطبـاء أو مـن فـى حكمهـم
اب عــصابات المافیــا الــذین یــستغلون وجــود هــذه اللقــائح فــى اســتخدامات مــن أصــح

 أو اســـــتخدام الخلایـــــا ، كالتجـــــارب الطبیــــة لاستنـــــساخ أجنـــــة أخــــرى،غیــــر مـــــشروعة
 وغیــر ذلــك مــن ،الجذعیــة الجنینیــة مــن هــذه اللقــائح لتحقیــق أغــراض غیــر مــشروعة
ــــة الخاصــــة بعملیــــات الت ــــضوابط القانونی ــــافى وال ــــصناعى الأســــالیب التــــى تتن لقــــیح ال

  .)٢(وخاصة رضاء الزوجین عند القیام بعملیة التلقیح خارج الرحم، )١(الخارجى
  :فى الفقه الإسلامى: ثانیا

أمــا فــى الفقــه الإســلامى فــإن مفهــوم الاســتخدامات غیــر المــشروعة للقیحــة فإنــه 
یعنى إعمال اللقائح المخصبة خارج الرحم فى غیر المجال الـذى خـصبت مـن أجلـه 

  . مقاصد أخرى غیر شرعیةلتحقیق
وٕاذا كانــت عملیــات التلقــیح الــصناعى لــم تتقــرر شــرعا إلا علــى خــلاف الأصــل 

ـــم تتقـــرر إلا ، أى العقـــم بـــین الـــزوجین،لعـــلاج الحالـــة المرضـــیة  إن هـــذه العملیـــات ل
أو الحصول علـى الذریـة ، )٣(لتحقیق مقصد شرعى من مقاصد الشارع وهو الإنجاب

ـــق ـــسویة المعهـــودة فـــى الخل ـــصالحةال ـــر ال وهـــذا المقـــصد ، )٤( ولـــیس المـــشوهة أو غی
الـــشرعى فـــى الحـــصول علـــى الإنجـــاب أو الولـــد هـــو الـــذى یتفـــق مـــع شـــرعیة التلقـــیح 

 أى أن الحاجة إلى الولد هـى التـى كانـت داعیـة شـرعا إلـى إجـراء التلقـیح ،الصناعى

                                                 

   .  ٥٦    صـ–       سابق       مرجع–            محمد الخولى   /    د )١ (

            المـسئولیة –                  أحمـد حـسام طـه تمـام   /  د  ،             ومـا بعـدها   ٩٣    صــ–            مرجـع سـابق –         محمود طه   /  د   )٢ (

               الهیئـــة المـــصریة   )  م    ٢٠٠٦ ( ط  -     ١٢٦  صــــ  –                                          الجنائیـــة للهندســـة الوراثیـــة فـــى الجـــنس البـــشرى 

  –     ١٠٤    صــ–                                   المـسئولیة الطبیـة وأخلاقیـات الطبیـب –               محمـد علـى البـار   /  د    ،              العامة للكتاب

ــــد صــــلاح أحمــــد العــــزة   /  د  ،   م     ١٩٩٥  ط                                      الحمایــــة الجنائیــــة للجــــسم البــــشرى فــــى ظــــل   –                    مهن

    ،                      دار الطابعــة الجدیــدة–  )  م    ٢٠٠٢ ( ط  -            ومــا بعــدها    ٣٣٨  صـــ  –                        الاتجاهــات الطبیــة الحدیثــة 

   .   ٢٩٨    صـ–            مرجع سابق –         ماجد لافى  / د

        عقـدة فـى                                                                              قرار المجمـع الفقهـى الثـانى الـصادر عـن الـدورة الثامنـة لمجلـس المجمـع الفقهـى المن )٣ (

                   انظـر مجلـة المجمـع –                                      ه بشأن التلقـیح الـصناعى وأطفـال الأنابیـب     ١٤٠٥                مكة المكرمة عام 

   . م    ٢٠٠٥      عام  ٢   ط–            وما بعدها    ٣٣١    صـ–    ١٠  ع 

  -     ٣١٥    صـــ–                                             الجنــین الأححكــام المتعلقــة بــه فــى الفقــه الإســلامى -               محمــد ســلام مــدكور   /    د )٤ (

   .                  دار النهضة العربیة  )  م    ١٩٦٩ ( ط
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، )١( علــى خــلاف الــسنة الطبیعیــة فــى التناســل والإنجــاب فــى هــذه الحالــة،الــصناعى
ومــن هنــا كــان وجــه ارتبــاط الــشرعیة فــى إجــراء التلقــیح الــصناعى بــشرعیة الإنجــاب 

وما جعل علیكم " ورفع الحرج المشار إلیه فى قوله تعالى ،بهذه الطریقة لرفع الحاجة
  .)٢("فى الدین من حرج

وارتبــاط ، )٣(ولمــا كــان ارتبــاط العلــة بــالمعلول یمثــل أساســا فــى شــرعیة الأحكــام
 وكــان اســتخدام ،تلقــیح بــالغرض أو المقــصد المتــوخى شــرعا مــن وراءهالــشرعیة فــى ال

اللقیحــة المخــصبة صــناعیا فــى الغــرض الــذى وجــدت مــن أجلــه یمثــل وجــه الاســتفادة 
 لمـا كـان الأمـر كـذلك فـإن هنـاك بعـض الحـالات التـى خرجـت فیهـا ،المشروعة منهـا

ق أغــراض بعــض الاســتخدامات غیــر المــشروعة مــن هــذا الإطــار الــشرعى إلــى تحقیــ
 سواء كان ذلك یتعلق بتخصیب ذات اللقیحة لتحریم الـشارع ،ومقاصد غیر مشروعة

 ســواء كــان فــى غیــر ،أو بالاســتنبات غیــر المــشروع لهــذه اللقیحــة، )٤(الحمــل الــسفاح
 أو ، أو المتطــوع بهــا، كالأرحــام المــستأجرة أو الظئــر،رحــم الزوجــة صــاحبة اللقیحــة

أو خلطها وتهجینهـا بالخلایـا ، )٦( فى بطون الرجالأو، )٥(كانت فى أرحام الحیوانات
 ممــا یترتــب ،وغیــر ذلــك مــن ألــوان الاســتنبات غیــر المــشروعة للقیحــة، )٧(الحیوانیــة

 نتیجــــة ،علــــى ذلــــك العدیــــد مــــن المــــشاكل الأخلاقیــــة والدینیــــة فــــى المجــــال الــــشرعى
 علــى بالإضــافة إلــى مــا یترتــب، )٨(لتعارضــها مــع المبــادئ الــشرعیة فــى هــذا المجــال

هذه الاستخدامات غیر المشروعة أو العبث باللقیحة من الاصابة بـبعض التـشوهات 

                                                 

   .   ١٣٦ ـ   ص–                المرجع السابق  )١ (

   .  ٧٨     الآیة   /             سورة الحج  )٢ (

    ط –     ١٢٤    صـــ ١    جـــ–  عــلاء الــدین البخــاري الحنفــيل  -                            كــشف الأســرار شــرح أصــول البــزدوى    )٣ (

   .                 دار الكتاب الإسلامى

     مــراض                      فــى مــسائل طبیــة عــن الأ       الإســلامیة                أحكــام الــشریعة –                 جــاد الحــق علــى جــاد   /      الــشیخ   )٤ (

  –            مـأمون الحـاج   /  د    ،              لأزهـر بـدون سـنة                           ط المدینـة دار الـسلام جامعـة ا  -    ٩١    صـ–          النسائیة

   .   ٤٥١    صـ–                      ندوة الرؤیة الإسلامیة –                                    الاستفادة من الأجنة الزائدة عن الحاجة 

   .  ٨٨    صـ–               المرجع السابق )٥ (

    ط –  -     ٧٦٧    صــ ٢    جــ–                                    دراسات فقهیة فى قضایا طبیة معاصـرة –                 عمر سلیمان الأشقر   /    د )٦ (

   .             ه دار النفائس    ١٤٢١

       ط أولـــى   -     ٢٧٣    صــــ ٢  جــــ  –                     قـــضایا فقهیـــة معاصـــرة           قـــه النـــوازل ف  –            بكـــر أبـــو زیـــد   /        الـــشیخ د   )٧ (

   . ) م    ١٩٩٦ (              مؤسسة الرسالة 

                           و المنعقـــــد فـــــى عمـــــان فـــــى صـــــفر   ٨٦ /  ٠٧ /  ٣٥  )  ٤ (                              انظـــــر قـــــرار مجمـــــع الفقـــــه الإســـــلامى  )٨ (

   . ه    ١٤٠٧
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 والتى تـؤدى إلـى اخـتلاط الأنـساب مـن جانـب ، من جانب)١(التى قد تؤثر فى النسل
  . نتیجة حمل اللقائح فى أرحام الغیر،آخر

ومـــــن الأســـــالیب غیـــــر المـــــشروعة التـــــى لهـــــا انعكاســـــاتها أیـــــضا علـــــى اللقیحـــــة 
ـــذى یـــتم تحـــت الـــضغط أو الاكـــراهالمخـــص ـــار ،بة خـــارج الـــرحم التخـــصیب ال  أو إجب

ــــى تخــــصیب اللقیحــــة ــــزوجین عل ــــر ،ال ــــك لاســــتخدامها فــــى أغــــراض متعــــددة غی  وذل
 أو اســـتنباتها فــــى أرحـــام غیــــر ، كالحـــصول علــــى الخلایـــا الجذعیــــة منهـــا،مـــشروعة

 المــشیمة  أو الـدخول بهــا فــى مجــال التجـارب الطبیــة كخلــط،الزوجـة صــاحبة اللقیحــة
 وغیر ذلك من جوانب العبـث التـى تتعلـق بهـذه ،الآدمیة بغیرها من مشائم الحیوانات

  .اللقائح المخصبة خارج الرحم
 أو ، كاســـتخدام الغــــش،وٕاذا كـــان أســـلوب القـــسر أو الإجبـــار أو مــــا فـــى حكمـــه

 فإنــه فــى جمیــع الأحــوال الــسابقة ، أو إذهــاب العقــل، أو التنــویم، أو الخــداع،التــدلیس
حقـــق إهـــدار كافـــة الـــضوابط المعـــول علیهـــا شـــرعا فـــى إجـــراء عملیـــات التخـــصیب یت

 الأمـر الـذى یجعـل هـذه ، أو استخداماتها المـشروعة خـارج الـرحم،للقائح خارج الرحم
 وغیــــر مقبولــــة ،الاســــتخدامات خارجــــة عــــن إطــــار الــــشرعیة لاســــتخدام هــــذه اللقــــائح

 .  )٢(شرعا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

:  

                                                 

  –   ـ ه    ١٤٢٣         ط أولى -    ٥١    صـ–                                   أحكام الخلایا الجذعیة دراسة فقهیة –               عبد الإله مزروع   /    د )١ (

   .                  دار الكنوز إشبیلیا

   .   ٤٤٩    صـ ٣    جـ–                                 أعمال ندوة الإنجاب فى ضوء الإسلام –              عبد االله باسلامة   /    د )٢ (
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رت جــراء الثــورة البیولوجیــة فــى مجــال اســتخدام اللقــائح مــن الــسلبیات التــى ظهــ
المخــصبة خــارج الــرحم هــى الــدخول بهــا فــى إطــار الإتجــار البــشرى بهــدف الكــسب 

 أو جمع الثروات الطائلة من وراء ذلك و تداولها بصورة لا تخرج بها ،غیر المشروع
الــسوق  أو مــن خــلال عــصابات ،عــن تــداول الأمــوال فــى الأســواق البــشریة المجرمــة

 وأیـــضا اســـتخدامات هـــذه اللقـــائح بـــصورة غیـــر مـــشروعة خرجـــت بهـــا عـــن ،الـــسوداء
المجــال الــذى خصــصت لــه أو الــذى تقــررت مــن أجلهــا شــرعیة التلقــیح الــصناعى أو 

 بل وامتدت المسئولیة أیضا إلى هؤلاء الذین یقومون بإجبار ،الإخصاب خارج الرحم
رحم تحـــت الـــضغط و القـــسر أو أصـــحاب اللقـــائح الآدمیـــة علـــى تخـــصیبها خـــارج الـــ

  . من خلال المباحث التالیة– بإذن االله تعالى– وهو ما سوف نتعرض له ،الإجبار
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   الأولالفصل

  المسئولیة الجنائیة عن جرائم الإستخدام غیر المشروع للقائح

  الآدمیة خارج الرحم فى القانون والفقه الإسلامى

 وأن ، لتحقیـق غـرض الإنجـابإذا كان تخصیب اللقائح خارج الرحم لـم یكـن إلا
 فــإن ،هــذا الاســتخدام هــو الــذى یتفــق الهــدف المقــرر مــن شــرعیة التلقــیح الــصناعى

الجنــوح عــن هــذا الغــرض باســتخدام هــذه اللقــائح للنحــو بهــا إلــى أغــراض أخــرى مــن 
 ،شــأنه أن یــدخل بالأطبــاء القــائمین بهــذه الاســتخدامات فــى دائــرة المــسئولیة الجنائیــة

 وذلك فى ، فى المباحث التالیة– بإذن االله تعالى –ى علیه الضوء وهو ما سوف نلق
  .كل من القانون والفقه الإسلامى على النحو التالى

  

  فى القانون:  الأولالمبحث

مما لاشك فیه أن التقدم العلمى فـى مجـال البیولوجیـا الحیویـة حقـق تقـدما بـاهرا 
 وخاصــــة فــــى مجــــال ،كفــــى هــــذا المجــــال لتحقیــــق الأهــــداف المتوخــــاة مــــن وراء ذلــــ

  .الإخصاب او التلقیح الخارجى

وٕاذا كـــــان التلقـــــیح أو الإخـــــصاب الخـــــارجى هـــــو عمـــــل طبـــــى وجـــــب أن یكـــــون 
 وهــذا ، وتحقیــق الأمــل فــى الإنجــاب)١( أى یكــون الغــرض منــه عــلاج العقــم،علاجیــا

ـــائح المخـــصبة خـــارج الـــرحم ممارســـات  یقتـــضى أن تكـــون الممارســـات المتعلقـــة باللق
یمـا یتعلـق بتوظیـف هـذه اللقـائح فـى الغـرض الـذى تقـررت مـن أجلـه مشروعة سـواء ف

 أو فــى مجــال العــلاج الجینــى لتنقیتــه ،شــرعیة التخــصیب خــارج الــرحم وهــو الإنجــاب
  .من الأمراض الوراثیة و التشوهات التى تطیح بالإنجاب السوى

ــــة أو الحیویــــة أنتجــــت أفعــــالا واســــتخدامات غیــــر  إلا أن هــــذه التقنیــــة البیولوجی
 بــــصورة جعلــــت ســــیف المــــسئولیة )٢(روعة تتنــــافى تقالیــــد وأخــــلاق مهنــــة الطــــبمــــش

 بل جعلت العدیـد مـن التـشریعات ،الجنائیة یلاحق هذه الأفعال أو هذه الاستخدامات
تتدخل للحد من هذه الأفعال وتقریر العقوبات الجنائیة الرادعة و الزاجرة لها وفقا لما 

ئم الأخلاقیــات الطبیــة أو البیولوجیــة الماســة تقتــضیه الــسیاسة الجنائیــة لمواجهــة جــرا

                                                 

ـــى بـــصفة عامـــة د   )١ ( ـــرر لإباحـــة العمـــل الطب             فتـــوح عبـــد االله   /                                                          وانظـــر فـــى الغـــرض العلاجـــى كمب

  /  د  ،                 م مطــابع الــسعدنى     ٢٠٠٦    ط –   ١٨٦    صـــ–                                 شــرح قــانون العقوبــات القــسم العــام –        الــشاذلى 

   . م    ٢٠٠٢    ط –     ٤٨٦    صـ–                             قانون العقوبات القسم العام      شرح–                   هلالى عبد اللاه أحمد 

        منــشأة -   م    ٢٠٠٨   ط–    ٨٩    صـــ–                                الإنجــاب بــین التجــریم والمــشروعیة –              محمــود أحمــد طــه   /  د   )٢ (

   .           دار المعارف



        
 

 ٧٥١ 

 د الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجل
 ي القانون والفقه الإسلامفي وإجبار أصحاب اللقائح الآدمية على التخصيب المسئولية الجنائية عن الاستخدامات غير المشروعة  

 وبوجـــه عـــام یمكـــن القـــول بـــأن أنمـــاط الممارســـات ،باللقـــائح المخـــصبة خـــارج الـــرحم
الطبیــة و العلمیــة الماســة بالأمــشاج أو اللقــائح الآدمیــة مــن حیــث الــشرعیة لا تخــرج 

النـــــشاطات و الممارســـــات ذات الطـــــابع : عـــــن ثـــــلاث طوائـــــف رئیـــــسیة تتمثـــــل فـــــى 
 وطائفة الأنشطة المتعلقة ، وطائفة نشاطات حفظ واستخدام اللقائح الآدمیة،جىالعلا

وما عـدا ذلـك فإنـه یـدخل فـى إطـار الحظـر والاسـتخدام ، )١(بالبحث والتجارب الطبیة
  .غیر المشروع الموجب للمسئولیة الجنائیة

ـــشریعات  ـــى ضـــوء ذلـــك فقـــد حظـــرت بعـــض الت  كمـــا هـــو الحـــال بالنـــسبة –وعل
 إســتخدام اللقــائح المخــصبة خــارج –م ٢٠٠٨م و ١٩٩٠یطــانى عــامى للتــشریع البر

الــرحم فــى مجــال الإنجــاب إذا لــم تــستوف الــشروط القانونیــة لموافقــة صــاحبة اللقیحــة 
  . أى الإنجاب)٢(إستخدامها فى هذا المجال

وعلى الـرغم مـن أن هـذه الجریمـة فـى حـد ذاتهـا تتعلـق بالاسـتخدام بـصورة غیـر 
رط الرضـا الـذى هــو محـل اعتبـار فــى عملیـة التلقـیح بغــرض مـشروعة لعـدم تـوافر شــ

 إلا أن هـــذه الجریمـــة تتـــشابه إلـــى حـــد كبیـــر مـــع جریمـــة إجبـــار أصـــحاب ،الإنجـــاب
ولأن الغـــرض ، )٣(اللقـــائح علـــى تخـــصیبها لاتحـــاد معظـــم عناصـــر الجـــریمتین فیهمـــا

ــــه فــــى إجــــراء التخــــصیب الخــــارجى هــــو الإنجــــاب خاصــــة وأن التلقــــیح  المعــــول علی
 والطبیـب الـذى أبـیح لـه مثـل هـذا ،اعى أو التخصیب الخـارجى هـو عمـل طبـىالصن

ـــة التـــى تقـــرر مـــن أجلهـــا هـــذا العمـــل  العمـــل قانونـــا لا یجـــوز لـــه الخـــروج عـــن الغای
ٕ واذا ،بل ویعتبر الطبیب فى هذه الحالة فاعلا لهذه الجریمة ومسئولا عنها، )٤(الطبى

                                                 

) ١(  Art ١-  ١١ a,b,c – Chapt ٣٧   - Human Fertilization and Embryology 

(HFE) act ١٩٩٠     , Art ١,٢,٣ -  ١١      – Chap ٢٢   - Human Fertilization and 

Embryology act ٢٠٠٨    .  

   :              أنظر فى ذلك  )٢ (

- Art ٦-  ١٣ a , ٧ a – Chapter ٣٧   - (HFE) act ١٩٩٠     , Art ٣,  ١ -  ١٤ a,b – 

Chapter ٢٢   – HFE ٢٠٠٨    . 

                      دمیــة علــى تخــصیبها خــارج                                                      أنظــر بتفــصیل أكثــر المبحــث الخــاص بإجبــار أصــحاب اللقــائح الآ   )٣ (

   .                    وما بعدها من البحث  ٣٣        الرحم صـ

  –                محمود نجیب حـسنى   /                                                            أنظر فى عدم شرعیة الخروج عن الغایة المقررة من العمل الطبى د   )٤ (

        القــسم –           ســامح الــسید   /  د  ،   م     ١٩٦٢    ط –     ١١٤    صـــ–                                  أســباب الإباحــة فــى التــشریعات العربیــة 

   :           وانظر أیضا   ،   م     ١٩٨٧    ط –     ١٨٣    صـ–      العام 

-  PIERRE BOUZAT & JEAN PINATEL: Traité de droit Pénal et 

Criminologie, Tom, ١٩٧٠    , p.٣٨٢   .= 
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 د الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجل
 ي القانون والفقه الإسلامفي وإجبار أصحاب اللقائح الآدمية على التخصيب المسئولية الجنائية عن الاستخدامات غير المشروعة  

الـة لتمكینـه مـن الكـشف عـن عـورة رضى الزوج بذلك فإنه یعد شریكا له فـى هـذه الح
  . دون مبرر شرعى أو علاجى)١(زوجته والمساس بحیائها العرضى

  

ومــــن الــــصور التــــى تــــدخل فــــى إطــــار المــــسئولیة الجنائیــــة للإســــتخدامات غیــــر 
المــشروعة للقیحــة المخــصبة خــارج الــرحم هــى مــا یجــرى علــى اللقیحــة مــن عملیــات 

امات هــذه اللقــائح عــن الحــدود التــى الاستنــساخ البــشرى التــى خرجــت بــشرعیة اســتخد
 )٢(یجــب أن تكــون علیهــا فــى إطــار الــضوابط والقیــود التــى قررتهــا معظــم التــشریعات

ـــــــانونى ـــــــه الق ـــــــى)٣(والفق    وأیدتـــــــه بعـــــــض المنظمـــــــات و اللجـــــــان الأخلاقیـــــــة )٤( والطب
  

                                                                                                                         

         مجموعــة –   ٩   س    ١٩٥٨      عــام   ١٠ /  ٢٧    نقــض   :               أنظــر فــى ذلــك –                          وهــذا مــا علیــه قــضاء الــنقض  =

                     مجموعـة أحكـام الـنقض –    ق   ٢٥    م س     ١٩٧٤      عـام  ٣ /  ١١    نقـض     ،    ٨٤٩    صــ–            أحكام النقض 

   . م    ١٩٨١ / ٣ / ٢         ق جلسة   ٥٠    س     ٢٢٦٠          الطعن رقم    .    ١١    صـ-

  –                                          نابیــب فــى ضــوء الفقــه الإســلامى والقــانون الوضــعى       طفــل الأ  –            حــافظ الــسلمى   /         المستــشار   )١ (

   .   ١٢٣    صـ–              بالاسكندریة    ١٩٨٥       مایو   ٢٧                                          بحث مقدم إلى ندوة طفل الأنابیب المنعقدة فى 

    م (H.F.E)                       وكـذلك التـشریع البریطــانى    ،  ٨ /   ١٥٢                                     ومـن ذلـك تــشریع الـصحة العامـة الفرنــسى م    )٢ (

       لعـام (H.F.E)              شرى البریطـانى                      من قانون الإخصاب البـ   ٣,٤ / ٤       وأیضا م    ،  م    ١٩٩٠       لعام  ٢ / ٤

       لعــام  ٦    م (EschG) ة                                                  وكــذلك التــشریع الألمــانى الخــاص بــالتلقیح الــصناعى والأجنــ    ،  م    ٢٠٠٨

   . م    ١٩٩٠

                التلقـیح الـصناعى   –           شوقى زكریا   /  د  ،             وما بعدها    ٢٠٩     صـ –              مرجع السابق –         محمود طه   /  د   )٣ (

  )  م    ٢٠٠١ (  ط   -      دهما        ومـا بعـ   ٣٥٩    و    ٣٥٦     صــ –                                      بین الـشریعة الإسـلامیة والقـوانین الوضـعیة 

                                                    المسئولیة الجنائیة للهندسة الوراثیة فى الجنس البـشرى   –          أحمد حسام   /  د  ،                   دار النهضة العربیة

       النظــام   –               رضــا عبــد الحلــیم   /  د  ،                               الهیئــة المــصریة العامــة للكتــاب  )  م    ٢٠٠٦ ( ط  -     ٢٢٠     صـــ –

  –            عــــــدنان ســــــبیعى   /  د    ،  ) م    ١٩٩٦ (       ط أولــــــى   -     ٢٤٩    صـــــــ–                         القــــــانونى للإنجــــــاب الــــــصناعى

ـــساخ حـــول العلـــم و الـــدین والأخـــلاق     الإست   –          محمـــد واصـــل    / د  ،   م     ١٩٨٣    ط –     ١٩٥  صــــ  –                              ن

     جـــ –   ٢    ع –                             بحــث منــشور بمجلــة جامعــة دمــشق –                                    الاستنــساخ البــشرى فــى الــشریعة والقــانون 

               موقــــف القــــانون –                            أصــــغر عبــــد الــــرزاق حــــسن الموســــوى   /  د  ،   م     ٢٠٠٢    ط –    ٣٦    صـــــ–    ١٨

        جامعـة –                             رسالة مقدمـة إلـى كلیـة القـانون   –    ٩٩    صـ–                                  الجنائى من عملیات الإستنسال البشرى 

   . م    ٢٠٠٠                   الموصل بالعراق عام 

       ط أولــــى   -     ١٤٩  صـــــ  –                                         الاستنــــساخ بــــین تجریــــب العلمــــاء وتــــشریع الــــسماء   –          كــــارم غنــــیم   /  د   )٤ (

  –    ٧٢    صــ–                       الإستنـساخ قنبلـة العـصر –              صـبرى الـدمرداش   /  د    ،                 دار الفكر العربـى  )  م    ١٩٩٨ (

  .        م الكویت    ١٩٩٧                   ط دار الفكر الحدیث 
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  .ودخلت بها فى إطار المسئولیة الجنائیة ، )١(الدولیة

ـــدخل أیـــضا فـــى مجـــال الحظـــر أو  ـــة اســـتخدام اللقیحـــة كمـــا ت المـــسئولیة الجنائی
الآدمیــة أو حفظهــا فــى بنــوك النطــف أو الأجنــة متــى ظهــرت علیهــا علامــة التــشكل 

 وذلـك منـذ الوقـت الـذى تـم ، یوما وظهور المیزاب العصبى١٤ أى بعد فترة ،الآدمى
أو هى الوقت المسموح به بإجراء البحوث العلمیة علـى ، )٢(فیه التخصیب أو التلقیح

 وقــرر لمثـل هـذه الجـرائم عقوبــات یـصل حـدها الأقـصى إلــى ، اللقیحـة دون غیـرههـذه
وٕان كـان الـبعض یـرى بـأن ، )٣(الحبس لمدة عامین أو الغرامة أو كلتـا العقـوبتین معـا

 یومــا ١٤الحظــر الــذى أورده المــشرع البریطــانى فــى هــذا الــصدد فیمــا زاد علــى فتــرة 
 ومـن ثــم تركهـا تنمــو ، آدمیــة فـى أنبــوبیتـیح فرصـة للأطبــاء والبـاحثین تخلیــق لقـائح

لمـــدة خمـــسة أو ســـبعة أیـــام مـــثلا ثـــم إدخالهـــا بعـــد ذلـــك فـــى الحفـــظ و التجمیـــد لمـــدة 
 ثــم یقومــون باســتخراج هــذه اللقیحــة مــن الحفــظ لمــدة یــوم أو یــومین بهــدف ،ســنوات

  .)٤(استخدامها فى أى نشاطات أو ممارسات للعلوم الجینیة الحبیویة المختلفة

یتعلــــق بالاســــتخدامات غیــــر المــــشروعة ذات الطــــابع العلمــــى للقیحــــة أمــــا فیمــــا 
المخصبة خارج الرحم فإنه یمكن القول أیضا بأن مثـل هـذه الاسـتخدامات عارضـتها 

 واعتبــر كــل منهمــا أن ، كمــا عارضــها غالبیــة الفقــه القــانونى،العدیــد مــن التــشریعات
لاقیـات الحیویـة و مثل هذه الاستخدامات غیر المشروعة هو خـروج عـن نطـاق الأخ

  .الشرعیة البیولوجیة مما یجعله محلا للمسئولیة الجنائیة

فــإذا كــان إجــراء البحــوث العلمیــة علــى اللقیحــة یكــون مقبــولا إذا كــان لأغــراض 
علاجیــة للقیحــة ذاتهــا لتعــدیل بعــض الجینــات الوراثیــة المــصابة بــأمراض خطیــرة أو 

                                                 

   :          نظر فى ذلك   أ )١ (

- Chee H.L & Laila El Hamamsy & Bartha M.K and others: Bioethics and 

Human Population Gentics Research - Report of IBC – UNESCO – 

١٥   November ١٩٩٥     – p.١٨   , Reproductive Cloning of Human Beings: 

Current situation – Report of W.H.O Regional office for Africa – ١٧   

June ٢٠٠٥     – p.٣  etc , Report of IBC on Human Cloning and 

International Governance – ٩  June ٢٠٠٩     – CIB – UNESCO – p.٣  etc. 

) ٢(  Sub ٣  sec ٣  , Sub ٤  sec ٣  – Human Fertilization and Embryology 

(HFE) act ١٩٩٠    . 

) ٣(  Sub ٢  sec ٤١   , Sub ٤  sec ٤١   – H.F.E ٢٠٠٨    . 

  –                                                            الحمایـــة الجنائیـــة للجـــسم البـــشرى فـــى ظـــل الاتجاهـــات الطبیـــة الحدیثـــة   –         مهنـــد صـــلاح   /  د   )٤ (

   .           وما بعدها   ٣٥٢  صـ



        
 

 ٧٥٤ 
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ك فـى حـدود الفتـرة التـى سـمحت  وذلـ،بتشوهات بإدخال بعض الجینات السویة علیها
 فـإن ممارســة ، یومــا١٤بهـا التــشریعات العدیـدة وغالبیــة أهـل الفقــه والطـب وهــى مـدة 

ـــا  ـــى هـــذه الأمـــشاج بعـــد هـــذه المـــدة یعـــد عمـــلا محظـــورا وموجب أى نـــشاط علمـــى عل
 لمــا تنطــوى علیــه هــذه الممارســات العلمیــة مــن مخــاطر كبیــرة لا ،للمــسئولیة الجنائیــة

ٕرار باللقــائح الآدمیــة فحــسب وانمــا یمتــد أثرهــا إلــى تهدیــد الجــنس تقتــصر علــى الإضــ
وعلـى الـرغم مـن تعـالى صـیحات العلمـاء و الأطبـاء والتـى تنـادى ، )١(البشرى بأكملـه

 فـــلازال هـــذا ، إلا أن الحظـــر مـــازال قائمـــا،بـــضرورة التخفیـــف مـــن الحظـــر التـــشریعى
دم إباحـــة إجـــراء م و الخـــاص بعـــ١٩٩٤الحظـــر فـــى التـــشریع الفرنـــسى الـــصادر عـــام 

كـــذلك نـــص المـــشرع البریطـــانى علـــى ، )٢(التجـــارب و الأبحـــاث العلمیـــة علـــى اللقـــائح
حظــر التعامـــل علــى اللقیحـــة بــأى شـــكل مــن الأشـــكال ولــو بحفظهـــا أو تجمیـــدها إذا 

  .)٤( وجرم ذلك الفعل)٣( یوما١٤بلغت هذه الفترة وهى 

ریم وبالتـــالى ومـــن الاســـتخدامات غیـــر المـــشروعة التـــى دخلـــت فـــى نطـــاق التجـــ
 لمـا فـى ،المسئولیة الجنائیة جریمة الحصول على مقابـل للأمـشاج و اللقـائح الآدمیـة

، )٥(ذلك من الخروج بها عن نطاق الآدمیة و الدخول بها فى أسواق التجارة الـسوداء
وقــد نبــذ ، )٦(وتكــوین ثــروات طائلــة خاصــة فــى حالــة اســتخدامها فــى التــصنیع الطبــى

م هذا الفعل ونص علیه صراحة فى قانون التخصیب البـشرى المشرع البریطانى وجر
 )H.F.E( )٧(.  

ومن أخطر الاستخدامات التى دخلت باللقیحة مجال عدم الشرعیة والحظر فـى 
 وقــــد كــــان المــــشرع ،مجــــال خلــــط الأمــــشاج الآدمیــــة بغیرهــــا مــــن الأمــــشاج الحیوانیــــة

                                                 

   .   ٣٤٨    صـ-     ...                              الحمایة الجنائیة للجسم البشرى   –                    مهند صلاح أحمد العزة   /    د )١ (

  ) ٢( Art: ٨-   ١٥٢  , Code la Santè Publique. 

  ) ٣( Art ٤١   sub ٣  – H.F.E ١٩٩٠    . 

  ) ٤( Art ٤١   sub ٢  – H.F.E ١٩٩٠    . 

                                               المـسئولیة الجنائیـة عـن الإتجـار فـى اللقـائح الأدمیـة  ب                               أنظر تفصیلا فى ذلك المبحث الخـاص    )٥ (  

  .                    وما بعدها من البحث  ٢٣    صـ                  المخصبة خارج الرحم

  ) ٦( Mary Taylor Dan Forth: Cells sales and Royalties the Patient's Right 

to a Portion of the Profits, Yale Law and policy, Vol ٦  No ١٩٨٨ , ١    , 

p.١٧٩   . 

  ) ٧( Art ٤١   Sub ٦,٧,٨,٩        – H.F.E ١٩٩٠    . 



        
 

 ٧٥٥ 
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لتخــــصیب البریطــــانى صــــاحب الــــسبق فــــى الــــنص علــــى هــــذه الجریمــــة فــــى قــــانون ا
  .............. )٢(كما استنكر أهل الطب، )١(البشرى

 أیــضا هــذا الاســتخدام الخطیــر الــذى یمثــل مفتــاح كارثــة )٣(والفقــه الجنــائى......... 
  . بشریة و إنسانیة

وأخیرا فإن اسـتخدام اللقـائح فـى أرحـام الغیـر قـد یمثـل لـدى بعـض التـشریعات و 
ه قواعـد الأخلاقیـات الحیویـة و البیولوجیـة غالب الفقه إستخداما غیر مشروع تنـأى بـ

 ، وذلك لأنها غالبا ما ترتبط بالتجـارة بهـذه اللقـائح،وتدخل به دائرة الحظر و التجریم
 أو تــؤدى إلــى إهــدار الحقــوق الخاصــة ،أو تــدخل بهــا فــى دائــرة الخلــط فــى الأنــساب

ــــد اللقیحــــة فــــى المــــستقبل ــــد اســــتیلادها،بول ٕ واهــــدار حقــــوق اللقیحــــة عن
ــــدواعى  أو ، ل

 كمــا –كمــا لــو كانــت عاملــة ولا یوجــد مبــرر یمنعهــا مــن الحمــل الطبیعــى اجتماعیــة 
 لـذلك فقـد أقـرت العدیـد مـن التـشریعات تجـریم هـذا الاسـتخدام واعتبرتـه ،-سبق القول

 ومـن هـذه التـشریعات التـشریع الفرنـسى ،محظورا ویدخل فـى دائـرة التجـریم و العقـاب
  .)٤(ات من قانون العقوب٥١١فى المادة 

ولا یتوقــف الأمــر لــدى التــشریعات بــشأن هــذه الاســتخدامات عنــد هــذا الحــد وهــو 
 ٥١١/٩ فقد عاقب المشرع الفرنسى فـى م ، بل قررت عقوبات جنائیة رادعة،الحظر

                                                 

  ) ١( Art ٣  sub ٣ (b), Art ٤  sub ١ (c) – H.F.E ١٩٩٠     , Art ٤  Sub ٢  (٤ A-٤ ) – 

H.F.E ٢٠٠٨    . 

  –                                    مـــسئولیة الطبیـــب بـــین الفقـــه و القـــانون–               محمـــد علـــى البـــار   /                   حـــسان شمـــسى باشـــا و د  /  د   )٢ (  

  . ه    ١٤٢٩            دار القلم  ٢   ط–     ١٣١  صـ

                                               المـــــسئولیة الجنائیـــــة للأطبـــــاء عـــــن اســـــتخدام الأســـــالیب –                       محمـــــد عبـــــد الوهـــــاب الخـــــولى   /  د   )٣ (  

  – )            نقـــل الأعـــضاء–                أطفـــال الأنابیـــب –                التلقـــیح الـــصناعى  (                           المـــستحدثة فـــى الطـــب والجراحـــة 

        الخطــأ                                المــسئولیة الجزائیــة الناشــئة عــن–              ماجــد محمــد لافــى   /  د  ،   م     ١٩٩٧         ط أولــى –    ٨٨  صـــ

   :          وانظر أیضا  ،                      م دار الثقافة الأردن    ٢٠٠٩    ط –     ٢٩٨    صـ–                    الطبى دراسة مقارنة

- E. Griebler, C. Hauskeller, D. Lehner et la : Stammzellen und 

Embryonenschutz, Status quo, Rechtsvergleich und öffentliche 

Debatte am Beispiel ausgewählter europäischer Staaten , ٢٠٠٨    , 

Institut für Höhere Studien (IHS), Vienna , p.٢٥   ets. 

- PIERRE LOUIS FAGNIEZ : Cellules souches et choix éthiques, 

Rapport au Premier ministre, No ٧٥٠٠٧      Paris, ٢٤   Jan ٢٠٠٦    , p.٧١   

ets.  

  .                                       من المادة المذكورة فى القانون المذكور  ٢٤                 وذلك فى الفقرة  )٤ (  
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 ، ألـف یـورو٧٥ سنوات وبغرامة مقدارها ٥ع للاتجار باللقائح الآدمیة بالسجن لمدة 
  .)١( الجریمة بنفس العقوبةوقد عاقب كل من ساهم أو شارك فى هذه

م ٢٠٠٨م وعــام ١٩٩٠ فــى تــشریعه الــصادر عــام كمــا جــرم المــشرع البریطــانى
 فقد عاقب ، تلك الأفعال وأفرد لها عقوبات رادعةوالمتعلق بقانون الإخصاب البشرى

  .)٢( سنوات و الغرامة ، أو بإحدى هاتین العقوبتین١٠ لمدة لا تتجاوز على بالسجن

م والخــاص ٢٠١٢ الــنهج التــشریع البرتغــالى الــصادر عــام وقــد ســار علــى نفــس
 وعاقـب علیهـا – السابق ذكرها – فقد جرم تلك الأفعال ،بالإخصاب الطبى المساعد
 آلاف و لا تزیــد عــن ١٠ ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن ٧بالــسجن لمــدة لا تزیــد عــن 

  .)٣( أو بإحدى العقوبتین، ألف یورو٧٠

ى هـــذا المجـــال أن هـــذا الإســـتخدام موجـــب كمـــا اعتبـــر أهـــل الفـــن أو الطـــب فـــ
  .)٥( شأنهم فى ذلك شأن الجانب القانونى)٤(للمسئولیة الطبیة

  

  فى الفقه الإسلامى:  الثانىبحثالم

 تتقرر أیضا فى مواجهة طبیب التلقیح من الجدي بالذكر أن المسئولیة الجنائیة
رج الـرحم بـصورة الخارجى عما یرتكبه من أفعال أو استخدامات للقائح المخـصبة خـا

                                                 

ــــات فرنــــسى  ٩ /   ٥١١         انظــــر م  )١ (   ــــم   ،                عقوب ــــضا القــــانون رق    ١ / ٩         م المــــادة     ١٩٩٤       لعــــام    ٦٥٣                  وأی

   ،       فرنسى 

  م   ،   م     ١٩٩٠       لعــــام (H.F.E)                         مــــن قـــانون الإخــــصاب البـــشرى    ٣,٢ /  ٤١  م     ،    ٣,٢ / ٣         انظـــر م  )٢ (  

  . م    ٢٠٠٨       لعام (H.F.E)                         من قانون الإخصاب البشرى      ٦,٤,٢ / ٤

  . م    ٢٠١٢       لعام (E.P.A)            البرتغالى                  من قانون الإخصاب   ٢,١ /  ١٥    ،    ٢,١ /  ١٤         انظر م  )٣ (  

   :           وانظر أیضا     ،    ١٣١    صـ–                 مسئولیة الطبیب –           محمد البار   /              حسان شمسى و د  /    د )٤ (  

- Jonathan D. Moreno: The Name of the Embryo, Medicine and Health – 

Bioethics , Vol ٣٦  , N ٥ , September-October ٢٠٠٦    , p.٣  ets. 

   :                   طبیة الجنائیة أنظر                          وفى النص على المسئولیة ال

- Art (L) ١٥-   ١٥٢   du Code de la Santé Publique , Art ١١-  ١٨   Loi.no ٩٤  - 

٦٥٤   . 

ـــسعودى الـــصادر  ١٠             وانظـــر أیـــضا م  ـــم ال ـــصناعى وعـــلاج العق            بالمرســـوم                                                   مـــن نظـــام الإخـــصاب ال

   . ه    ١٤٢٤ /  ١١ /  ٢١          بتاریخ  ٧٦ /            الملكى رقم م

                                بالمــسئولیة الجنائیــة عــن الإتجــار                                 ومــا بعــدها مــن البحــث فــى مبحــث الخــاص    ...           أنظــر صـــ  )٥ (  

  .               باللقائح الآدمیة
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 أى خرجـــت عـــن نطـــاق الـــشرعیة المقـــررة لاســـتخدامات هـــذه اللقـــائح ،غیـــر مـــشروعة
  .الآدمیة أو البشریة

ومن الجدیر بالذكر أنه إذا كانت هناك الاستخدامات المعـول علیهـا شـرعا فیمـا 
 كاستخدامها فى الغرض الذى خصصت من أجله وهو الإنجاب ،یتعلق بهذه اللقائح
 دفعــا للمــشقة التــى تجلــب ،جــى الــذى أجــرى التلقــیح الخــارجى لأجلــهأو الغــرض العلا

أو إجـــراء بعـــض التجـــارب أو البحـــوث علـــى اللقیحـــة فـــى إطـــار الحـــدود ، )١(التیـــسیر
 وتفـادى وجـود النـسل المـشوه أو ، لمعالجة الجینات الوراثیة الخطـرة فیهـا)٢(المشروعة

ت التــى لهــا تــاریخ وراثــى وخاصــة فــى العــائلا، )٣(المــصاب بــأمراض خطیــرة أو قاتلــة
 بــإذن – )٤( لأن المتوقــع لواقــع،لــبعض الأمــراض ویتوقــع الإصــابة بهــا یقینــا أو غالبــا

أو ، )٥(ولأن الــشرع یحتــاط لمـا یكثــر وقوعــه إحتیاطـه لمــا تحقــق وقوعــه، -االله تعـالى 
الاحتفــاظ بهــذه اللقــائح مجمــدة فتــرة معینــة لحــین عــلاج الزوجــة مــن بعــض الأمــراض 

أو تكــون عائقــا لإعــادة زرع اللقیحــة فیهــا حتــى تتهیــأ الظــروف لغــرس أو التــى تمنــع 
 إذا كانــت هــذه الاســتخدامات معــول –زرع اللقیحــة لاســتنباتها فــى الــرحم بعــد شــفائه 

                                                 

       الأشــباه   ،                     ه دار الكتــب العلمیــة     ١٤١١         ط أولــى –    ٧٦    صـــ–          للــسیوطى –                الأشــباه والنظــائر    )١ (  

  –                الأشـباه والنظـائر   ،                     ه دار الكتـب العلمیـة     ١٤١١         ط أولى -    ٤٩    صـ–         للسبكى –         والنظائر 

                    غمــز عیـــون البــصائر فـــى   ،      لمیــة                ه دار الكتـــب الع    ١٤١٩         ط أولــى -    ٦٤    صــــ–         لابــن نجــیم 

ــــدین الحــــسینى الحمــــوى –                    شــــرح الأشــــباه والنظــــائر  ــــشهاب ال ــــى -     ٢٤٥    صـــــ ١    جـــــ–                             ل          ط أول

    .                   ه دار الكتب العلمیة    ١٤٠٥

                والمنعقــد بمكــة –                       بــشأن الخلایـا الجذعیــة  ١٧                                        قـرار مجمــع الفقــه الإســلامى الثالـث فــى الــدورة    )٢ (  

  .   ٢٩٤    صـ–    ١٧                    مجلة المجمع العدد –  ه     ١٤٢٤                المكرمة فى شوال 

                  بحـــث منـــشور بمجلـــة –                                            الخلایـــا الجذعیـــة و القـــضایا الأخلاقیــة و الفقهیـــة–           محمــد البـــار   /    د )٣ (  

               عبـــد الناصـــر أبـــو   /  د    ،   ٤٠    صــــ–    ١٧   ع–                     الـــدورة الـــسابعة عـــشر –                  مجمـــع الفقـــه الإســـلامى 

                                بحـــث منـــشور ضـــمن دراســـات فقهیـــة فـــى –                                 الهندســـة الوراثیـــة مـــن منظـــور شـــرعى –      البـــصل 

    ســعد   /  د    ،                    ه دار النفــائس الأردن    ١٤٢١         ط أولــى –     ٧٠٧    صـــ ٢  جـــ  -                  قــضایا طبیــة معاصــرة 

  . م    ٢٠٠٧   ط-   ٢٠٦    صـ–                         أحكام الهندسة الوراثیة –                      بن عبد العزیز الشویرخ 

        مطبـوع -                                                قضایا فقهیـة فـى الجینـات البـشریة مـن منظـور إسـلامى –              عارف على عارف   /  د   )٤ (  

ـــاب     ٢    جــــ-       لمـــؤلفین            لمجموعـــة مـــن ا  "                                   دراســـات فقهیـــة فـــي قـــضایا طبیعـــة معاصـــرة "         ضـــمن كت

  –                     عبــد الناصــر أبــو البــصل   /  د  ،     هـــ    ١٤٢١                                 طبــع دار النفــائس بــالأردن، ط أولــى -     ٧٨٤  صـــ

  .   ٧٠٧    صـ ٢    جـ–                               الهندسة الوراثیة من منظور شرعى 

  –                  طـه عبـد الـرؤوف سـعد   /        تعلیق-                    للعز بن عبد السلام –                            قواعد الأحكام فى مصالح الأنام    )٥ (

  .      یة مصر                     ه مكتبة الكلیات الأزهر    ١٤١٤    ط -     ١٠٧    صـ ١  جـ



        
 

 ٧٥٨ 

 د الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجل
 ي القانون والفقه الإسلامفي وإجبار أصحاب اللقائح الآدمية على التخصيب المسئولية الجنائية عن الاستخدامات غير المشروعة  

لأن الطبیـب فـى هـذه الحالـة ، )١( وبالتـالى لا حـرج علـى الطبیـب منهـا–علیها شرعا 
  .تتطلبه أمانة وشرف المهنةیقوم بواجباته الطبیة والمهنیة على النحو الذى 

بید أن هناك بعض الممارسات أو الاستخدامات غیر المـشروعة التـى یقـوم بهـا 
 ،الطبیـــب و الخاصـــة باللقـــائح الآدمیـــة أو البـــشریة التـــى تمثـــل جـــرائم فـــى حـــد ذاتهـــا

ـــة لمـــا تتـــضمنه هـــذه الأفعـــال أو هـــذه  ـــسأل الطبیـــب عنهـــا مـــسئولیة جنائی ـــالى ی وبالت
 وبالتــالى ، وبأصــحاب اللقیحــة تــارة أخــرى،ت ضــارة باللقیحــة تــارةالجــرائم مــن انتهاكــا

  .)٢(تتعدد هذه الجرائم بین الطبیب تبعا لتعدد الممارسات غیر المشروعة

ــــائح أو  ــــق اللق ــــة تخلی ــــذ بدای ــــر المــــشروعة من وتبــــدأ جــــرائم هــــذه الممارســــات غی
 كالاســتثمار فــى ،إخــصابها لغیــر الغــرض الــذى خصــصت مــن أجلــه وهــو الإنجــاب

 أو لمجـــرد الحـــصول علـــى ، كبیعهـــا فـــى الـــسوق الـــسوداء للإنجـــاب)٣(جـــال التجـــارةم
لاستثمارها فى أغراض متعلقة باستنساخ الأعضاء البشریة ، )٤(الخلایا الجذعیة منها

 أو اســتنباتها فـى أرحــام بعـض النــساء فـى مقابــل ،لمرضـى الـزرع أو الفــشل العـضوى
صـة بعـد انتـشار المكاتـب والمؤسـسات  خا، وهو ما یطلق علیه تجـارة الأرحـام،مادى

ــــة لهــــذه الأرحــــام وحــــدوث بعــــض الاتفاقــــات  التــــى تمثــــل الوكــــالات الخاصــــة التجاری
هذا بالإضافة إلى مـا تتطلبـه هـذه الاسـتخدامات غیـر المـشروعة مـن جـرائم ، )٥(بینها

                                                 

                                                                               انظر فـى انتفـاء مـسئولیة الطبیـب بـشأن مـا یجریـه علـى اللقیحـة أو بـصددها مـن الأعمـال أو    )١ (

  =   –                 مـــــسئولیة الطبیـــــب –           محمـــــد البـــــار   /              حـــــسان شمـــــسى و د  /                      الاســـــتخدامات المـــــشروعة د

               الــدورة الخامــسة   )   ١٥ / ٨ /  ٤٢ (                                         وقــرار المجمــع الفقهــى بــشأن ضــمان الطبیــب رقــم     ،    ١٣١  صـــ =

  .   عشر

                                ضــــمن الــــسجل العلمــــى لمــــؤتمر الفقــــه –                            الخطــــأ الطبــــى حقیقتــــه وآثــــاره –     ویلم       محمــــد ســــ  /    د )٢ (

  .    ٤٤٦٦    صـ ٥    جـ– ه    ١٤٣٢                                                      الإسلامى الثانى والمقام فى جامعة الإمام محمد بن سعود عام 

                                                   التلقیح الصناعى وأطفال الأنابیب وغـرس الأعـضاء البـشریة   –                   عرفان سلیم الدمشقى   /        الشیخ )٣ (

                                           توصـیات النـدوة الثالثـة لمنظمـة العلـوم الطبیـة   ،   م   ٠٦  ٢٠    ط –     ١٧٨    صــ–                 بین الطب والـدین

  –           محمــــد البــــار   /  د  ،   ه     ١٤٠٧                              و المنعقــــدة بالكویــــت فــــى شــــعبان –    ١٤    ،   ١٣          التوصــــیتان –

                                  المملكة المغربیة الدورة العاشـرة –                                                   القضایا الأخلاقیة الناجمة عن التحكم فى تقنیات الإنجاب 

ــــى البــــار   /  د    ،    ٤٦٥    صـــــ-   م    ١٩٨٠               بأكــــادیر نــــوفمبر  ــــصناعى   –          عل ــــات التلقــــیح ال   –                        أخلاقی

                  أحكام الجنین فى –              عمر محمد غانم   /      الشیخ  ،                   م الدار السعودیة    ١٩٨٧         ط أولى –     ١١٤  صـ

  . ه    ١٤٢١               ط دار بن حزم –     ٢٦١    صـ–             الفقه الإسلامى 

      عرفــان   /      الــشیخ  ،      ٣٧٤    صـــ–                                 أحكــام الخلایــا الجذعیــة دراســة فقهیــة   –               عبــد الإلــه مــزروع   /    د )٤ (

  .   ١٧٨    صـ–            مرجع سابق –     سلیم 

                    هــد فــى إحــدى دول جنــوب  ع                                                    ومــن ذلــك مــا أشــار إلیــه الــبعض مــن وجــود اتفــاق تجــارى مــع مت   )٥ (

                                             بل وجـدت مستـشفیات فـى الولایـات المتحـدة تعتمـد فـى   ،       الأجنة                        شرق أسیا لشحن دفعات من 



        
 

 ٧٥٩ 

 د الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجل
 ي القانون والفقه الإسلامفي وإجبار أصحاب اللقائح الآدمية على التخصيب المسئولية الجنائية عن الاستخدامات غير المشروعة  

أخرى تتمثل فى إجبار بعض الفتیات و النساء على الحمل السفاح لهـذه اللقـائح فـى 
  . أو بصورة تطوعیة فى مقابل مزایا أخرى،ا یحصلن علیه من مالمقابل م

كما تتجلى أیـضا مظـاهر جـرائم الممارسـات غیـر المـشروعة للقـائح الآدمیـة فـى 
، )٢(أو حملها أى زرعها فى بطون الرجـال، )١(تخصیبها بماء غیر آدمى كالحیوانات

، )٤( التجمیلیة النسائیةفى إنتاج بعض الموادأو استخدامها ، )٣(أو فى أرحام الخناثى
أو ، )٥(أو جعلهـــا محـــلا للتجـــارب أو البحـــوث العلمیـــة خـــارج نطـــاق حـــدود الــــشرعیة

إذ أن ، )٧( كإدخــال مــادة وراثیــة ضــارة أو قاتلــة علیهــا، الجینــى)٦(جعلهــا محــلا للعبــث
 لا ،هنــاك شــبه إجمــاع علــى وجــوب معاملــة الأنــسجة البــشریة بــالاحترام اللائــق بهــا

ٕ وانمـــــا یجـــــب أن تـــــوارى فــــى التـــــراب كمـــــا یـــــوارى ،لقائهـــــا فـــــى القمامــــةامتهانهــــا أو إ

                                                                                                                         

                               وأیــضا علــى مخصــصات الــشاى والحلــوى   ،                                         دعــوة بعــض الأســاتذة الزائــرین لإلقــاء محاضــرات 

          إسـتخدام –           حـسان حتحـوت   /         انظـر د–                    یجهـض فیهـا مـن أجنـة                         على الریع الآتى من بین مـا

       الأعـضاء    = =                                           بحث مقدم لندوة الرؤیة الإسلامیة لزراعة بعـض –                      الأجنة فى البحث والعلاج 

  -   م    ١٩٩٤   ط–   ٣                 أعمــال النــدوة جـــ–  ه     ١٤١٠                                المنعقــدة بالكویــت فــى ربیــع الأول –        البــشریة 

  .   ١٧٨  صـ

                                           ة الطبیة فى مسائل طبیـة عـن المـراض النـسائیة              أحكام الشریع–                 جاد الحق على جاد   /      الشیخ   )١ (

       بنـوك –                        عطا عبد العـاطى الـسنباطى   /  د    ،                                  ط المدینة دار السلام جامعة الأزهر–    ٩٩  صـ  -

  م     ٢٠٠١–     ١٣٥    صـــ–                                                          النطــف والأجنــة فــى الفقــه الإســلامى والقــانون الوضــعى دراســة مقارنــة 

  .                  دار النهضة العربیة

  .   ٧٦٧    صـ ٢    جـ–               لجینات البشریة                   قضایا فقهیة فى ا–              عارف على عارف   /    د )٢ (

  -     ٢٧٢    صــ ١    جــ–   )                   قـضایا فقهیـة معاصـرة   (               فقـه النـوازل –                   بكر عبـد االله أبـو زیـد   /        الشیخ د   )٣ (

    ). م    ١٩٩٦ (                     مؤسسة الرسالة ط أولى 

                                                            إجــراء التجــارب علــى الأجنــة المجهــضة والأجنــة المــستنبتة واســتخدام –               محمــد علــى البــار   /  د   )٤ (

                                              بحـث مقــدم إلـى نـدوة الرؤیـة الإسـلامیة لزراعـة بعــض –                             أنـسجة الأجنـة فـى زراعـة الأعـضاء

  .   ١٧٨    صـ–            مرجع سابق –           حسان حتحوت   /  د    ،    ١٩٩    صـ– ٦    جـ-              الأعضاء البشریة

  م     ١٩٩٠      عــام  ٢  ط   -     ١١١    صـــ–                              طفــل الأنبــوب والتلقــیح الــصناعى –               محمــد علــى البــار   /  د   )٥ (

ـــه الإســـلامى ـــد العـــاطى الـــسنب  /  د  ،                                      للمجموعـــة الإعلامیـــة لمجمـــع الفق        بنـــوك –    اطى                     عطـــا عب

  م     ٢٠٠١  –     ٢١٢    صــ–                                                          النطف والأجنة فـى الفقـه الإسـلامى والقـانون الوضـعى دراسـة مقارنـة 

  .                  دار النهضة العربیة

  –     ٨٤٤    صــ-                                          البنـوك الطبیـة البـشریة وأحكامهـا الفقهیـة–              إسـماعیل مرحبـا   /  د            راجع فـى ذلـك    )٦ (

  .   ١٢٨    صـ–            مرجع سابق –             عطا السنباطى   /  د    ،                ه دار بن الجوزى    ١٤٢٩       ط أولى 

  .   ٧١٢    صـ ٢    جـ–                                     الهندسة الوراثیة من المنظور الشرعى –                     عبد الناصر أبو البصل   /    د )٧ (
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 ویمنـع الطبیـب ،ففى جمیع الأحوال السابقة یكون الطبیب مسئولا جنائیـا، )١(الإنسان
مــــن ممارســــة مهنتــــه وذلــــك ســــدا للذریعــــة المؤدیــــة إلــــى المفاســــد الناجمــــة عــــن هــــذه 

 هنـاك بعـض المـصالح ٕوحتـى وان كانـت، )٢(الممارسات غیر المشروعة لهـذه اللقـائح
 ، أو تحقیق إنتاج علمى غیر مـشروع،المترتبة على هذه الممارسات كالشهرة العلمیة

 إلا أن هــذه ، أو نحـو ذلــك،أو إثبـات أو نجــاح تجربـة مــا فــى مجـال الهندســة الوراثیــة
 فــى نظــر أصــحابها مــن الأطبــاء و العلمــاء -الممارسـات و إن كانــت تمثــل مــصالح 

  .)٣( ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أنها مفاسد إلا–فى هذا المجال 

كمـا أن هــذا عمــل علـى وفــق المــصالح المـشروعة التــى عــول الـشارع علیهــا فــى 
والعامـــل علـــى مخالفـــة تلـــك ، )٤(التـــرخیص الـــشرعى للطبیـــب بممارســـة عملـــه الطبـــى

كمــا أن العمــل علـــى ، )٥(المــصالح المــشروعة عامــل علــى الإفـــساد ولــیس الإصــلاح
 وزجـــر مثـــل هـــؤلاء ،وســـد الذریعـــة، )٦(ساد فیـــه انخـــرام لقـــانون الـــسیاسة الـــشرعیةالإفـــ

القــائمین بهــذه الممارســات غیــر المــشروعة أو هــذه الجــرائم أو المحظــورات الخاصــة 
 لأن الزجـر لمثـل ،بالهندسة الوراثیة أو البیولوجیة هو هدف السیاسة الجنائیـة للـشارع

 فـالمحظور الـشرعى زجـره لـدى ،لها فـى التجـریمهذه الجرائم التعزیریة هو حد الشارع 
 و ،كما هو الحال بالنسبة لهذه الجرائم التى تعتبر خطیرة، )٧(الشارع الحد أو التعزیر

                                                 

  .   ١١٧    صـ–                                 إستخدام الأجنة فى البحث و العلاج –           حسان حتحوت   /    د )١ (

          الهندسـة –              عـارف علـى عـارف   /                                                         وانظر فـى المفاسـد المترتبـة علـى الهندسـة الوراثیـة عمومـا د )٢ (

  .   ٧٦٦    صـ ٢    جـ–                        الوراثیة من منظور إسلامى 

                               أنـــواء البـــروق فـــى أنـــواء الفـــروق و     ،  ٥    صــــ ١    جــــ–                    للعـــز بـــن عبـــد الـــسلام –             قواعـــد الأحكـــام    )٣ (

                                                            أبــو العبــاس شــهاب الــدین أحمــد بــن إدریــس بــن عبــد الــرحمن المــالكى –                المعــروف بــالفروق 

    ،   ٨٧    صــــ–          للـــسیوطى –                الأشـــباه والنظــائر   ،            ط بیــروت–     ٢١٢    صــــ ٤    جـــ–               الــشهیر بـــالقرافى

  .  ٧٨    صـ–           لابن نجیم –  ر               الأشباه والنظائ

            م دار الفكر     ١٩٨٧    ط –    ٤٨    صـ–                               الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة –               أحمد شرف الدین   /    د )٤ (

  .      العربى

         ط أولـــــى –                                 أبـــــو عبیـــــدة مـــــشهور بـــــن حـــــسن آل ســـــلمان  /      تحقیـــــق  –          للـــــشاطبى –          الموافقـــــات    )٥ (

  .   ٣٤٣    صـ ٢    جـ-             دار بن عفان  )  م    ١٩٩٧ (

  .   ١٠٣    صـ ٥    جـ–                المرجع السابق  )٦ (

                                      أبـــو الحـــسن علـــي بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن حبیـــب   -                                حكـــام الـــسلطانیة والولایـــات الدینیـــة     الأ )٧ (

                       و راجـــــع فـــــى هـــــذه العقوبـــــات   ،                        ط دار الحـــــدیث القـــــاهرة –     ٣١٩    صــــــ–                 البـــــصري البغـــــدادي

                               الجرائم وعقوباتهـا فـى الـشریعة –                          علاء الدین على إبراهیم نصر   /          أستاذنا د                  التعزیریة والحدیة 

  . ه    ١٤٣٣     عام ٣   ط-     دها        وما بع  ٧٠  صـ  –        الإسلامیة 
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 )١(السیاسة الشرعیة تغلیظ جزاء على جنایة لیس لها حكم شرعى حسما لمادة الفساد
  .هذا من ناحیة

ویلهــا إلــى مفاســد هــو ومــن ناحیــة أخــرى إن عبــث الطبیــب بمــصالح النــاس وتح
 وكـل أمـر أو مـسألة خرجـت عـن ، بـل هـو الإفـساد بعینـه،لیس من الـشریعة فـى شـئ

لــذلك كــان ، )٢(المــصلحة إلــى المفــسدة وتغیــر الحكــم إلــى العبــث فلیــست مــن الــشریعة
 فإذا ثبتت هذه الجرائم ،الطبیب فى مثل هذه الحالة عامل على الإفساد لا الإصلاح

ة تكـــــون مـــــشددة كالـــــسجن و الغرامـــــات المالیـــــة الكبیـــــرة علـــــى الطبیـــــب فـــــإن العقوبـــــ
، بــى نهائیــا وشــطبه مــن ســجلات المهنــة ووقفــه مــن ممارســة العمــل الط،والمــصادرات

لایــصلح و، )٣(ومنــاط تقــدیر هــذا الأمــر یتعلــق بالهیئــة القــضائیة أو القــضاء المخــتص
، )٤( شـرعا لأنـه عمـل غیـر جـائز،مبررا الدفع بكونه بذل الجهد فیما قام به من عمـل

وما دام ، )٦(كما یجوز تعزیره بالمال، )٥(ل یكون متعدیا ویجب تعزیرهوبمثل هذا العم
ثبتـــت المخالفـــة شـــرعا فـــى مواجهـــة الطبیـــب فإنـــه یكـــون موجبـــا للمـــسئولیة و العقوبـــة 

 مهمــا كــان الــدفع ، ولــو كــان القتــل تعزیــرا،التعزیریــة المغلظــة الواجــب تطبیقهــا علیــه
 لأن الیقــین لا یــزول ،ضاء لإثــارة الــشك فیمــا ثبــت فــى مواجهتــهالــذى یثیــره أمــام القــ

 فیجــوز توقیــع ،لأن الجــرائم التــى ارتكبهــا طبیــب التلقــیح تكــررت وتعــددت، )٧(بالــشك
 لـــــسعیه فـــــى الأرض – أى سیاســـــة –العقوبـــــة المغلظـــــة علیـــــه و لـــــو بالقتـــــل تعزیـــــرا 

ن الــــسیاسة  الــــسیاسة العادلــــة هــــى مــــ،وهــــذا حكــــم عــــدل وسیاســــة عادلــــة، )٨(الفــــساد
  .)٩(الصالحة

                                                 

  –                    الجـرائم وعقوباتهـا –                  علاء الدین إبـراهیم   /          أستاذنا د  :                                     انظر فیما یخالف فیه التعزیر و الحد )١ (

  .           وما بعدها  ٨٥  صـ

  -                          محمد عبد السلام إبراهیم /    حقیق ت  –                  لابن القیم جوزیة –                               إعلام الموقعین عن رب العالمین  )٢ (

   .                    ه دار الكتب العلمیة    ١٤١١         ط أولى –    ١١    صـ ٣  جـ

  .   ١٤٩    صـ–                 مسئولیة الطبیب –           محمد البار   /              حسان شمسى و د  /    د )٣ (

   ). م    ٢٠٠٢ (       ط أولى   -   ٨٦٢    صـ–                          الموسوعة الطبیة الفقهیة –                أحمد محمد كنعان   /    د )٤ (

              عبـد العزیـز بـن   /              تعلیـق الـشیخ–                   لابـن حجـر العـسقلانى –                            فتح البارى شرح صـحیح البخـارى    )٥ (

    .   ه    ١٣٧٩   وت                    ط دار المعرفة بیر–     ٣٥٥    صـ  ١٣  جـ  –      الباز 

                            محمـد الخـضر بـن أحمـد الجكنـى –                                                 كوثر المعانى الدرارى فـى كـشف خبایـا صـحیح البخـارى  )٦ (

  . ه    ١٤١٥                مؤسسة الرسالة –         ط أولى –    ٥٧    صـ ٢    جـ–         الشنقیطى 

  .   ١٩٣    صـ ١    جـ–         للحموى –                 غمز عیون البصائر     ،   ٤٧    صـ–           لابن نجیم –                  الأشباه والنظائر  )٧ (

  ط   -     ١٠٣    صـــــ ٤    جـــــ–                حاشــــیة بــــن عابــــدین            و المعــــروف ب                              رد المحتــــار علــــى الــــدر المختــــار  )٨ (

  .                 ه دار الفكر بیروت    ١٤١٢

  .              ط عالم الكتب-     ٢٦٤    صـ  ٢٨    جـ–            لابن تیمیة              مجموع الفتاوى   )٩ (
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  الموازنة

القــانون یتفــق مــع الفقــه الإســلامى فیمــا یتعلــق بعــدم : ممــا ســبق یتــضح لنــا أن
مشروعیة الاستخدامات التى یقوم بها الأطباء تجـاه اللقـائح الآدمیـة المخـصبة خـارج 

 وذلك لخروجها عن الأهداف الشرعیة و القانونیة المتوخاة من وراء تخـصیب ،الرحم
 نظرا لما تثیره هذه الاستخدامات من مشاكل شرعیة وقانونیة تنأى بهذه ،لقیحةهذه ال

 ســواء كانـــت متعلقــة بالنـــسب أو بامتهــان كرامـــة ،الاســتخدامات عـــن نطــاق الـــشرعیة
 أو كانـــت متعلقـــة باســـتغلال الأعـــراض مـــن النـــساء أو ،الكـــائن البـــشرى أو الإنـــسانى
دمیــة لاســتخدامها فــى تلــك الأغــراض  وتخلیــق اللقــائح الآ،الفتیــات فــى الحمــل الــسفاح

غیر المشروعة فى بعض المجالات الخاصة بالتلقیح الصناعى التى ینأى بها الفقـه 
 وهـو أهـم مــا ،الإسـلامى عـن الـدخول بهــا فـى إطـار الــشرعیة بـأى حـال مـن الأحــوال

یمیز وجه الاختلاف بین الفقه الإسلامى مع العدید مـن مختلـف التـشریعات فـى هـذا 
  .المجال
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   الثاني الفصل

  المسئولیة الجنائیة عن الإتجار في اللقائح الآدمیة المخصبة خارج الرحم 

  فى القانون و الفقه الإسلامى

مـــن الجـــدیر بالـــذكر أنـــه إذا كانـــت الاســـتخدامات غیـــر المـــشروعة للقیحـــة خـــارج 
الرحم تتعارض تعارضا صارخا مع الأخلاقیات والأهداف من وراء الثـورة البیولوجیـة 

تمثل أبشع الصور التى تنبثق عن  فإن الاتجار باللقائح الآدمیة ، مجال الإنجابفى
 لتحقیق كسب مالى من وراء اهدار كرامة اللقائح ،هذه الاستخدامات غیر المشروعة

 الأمـر الـذى كـان مـن الجـدیر بنـا ، والتـى یكمـن بـین طیاتهـا جنـین المـستقبل،الآدمیة
ـــافى و إلقـــاء الـــضوء علـــى هـــذه الجریمـــة التـــى  تنـــدد بكرامـــة هـــذه اللقـــائح بـــصورة تتن

 وذلــم مــن ، وذلــك فــى كــل مــن القــانون والفقــه الإســلامى،أخلاقیــات الثــورة البیولوجیــة
  .خلال المبحثین التالیین

   في القانون المسئولیة الجنائیة عن الاتجار باللقائح:الأولالمبحث 

 یتعلق بها من أعمال والمقصود بالإتجار في اللقائح هو نشاط البیع والشراء وما
وكـذلك إیجــار الأرحـام أو الحمــل عـن طریـق الأمهــات البدیلـة أو بالإنابــة ، )١(وسـاطة

  .)٢(ونحو ذلك

ومن الجدیر بالذكر أن الأمـشاج واللقـائح تعـد مـن أهـم الأنـسجة البـشریة وأكثرهـا 
ـــــة  ـــــة والتجـــــارب العلمی خطـــــورة وحـــــساسیة إذا مـــــا أصـــــبحت محـــــلا للمارســـــات الطبی

 حیــــث أنهــــا مــــن أكثــــر المــــسائل إثــــارة للجــــدل علــــى الــــساحة القانونیــــة ،المــــستحدثة
 ذات حرمة وحساسیة لـدى – أي الأمشاج – ویرجع ذلك لكونها ،والأخلاقیة والطبیة

  .)٣(الفرد والمجتمع على حد سواء لارتباطها بالأعراض والأنساب

حم وممــا یزیــد الأمــر ســوءا دخــول هــذه الأمــشاج أو اللقــائح المخــصبة خــارج الــر
 الأمــر الــذي أدى فــي ، وأصــبحت تخــضع لمؤشــرات الــسوق والأســعار،ســوق التجــارة

النهایـــة إلـــى انتهـــاك مبـــدأ حرمـــة وكرامـــة الكـــائن الجنینـــي الآدمـــي أو إنـــسان مـــستقبل 
 إذ أن أول مبــدأ ینبغــي الوقـــوف ،بــصورة تحــط مــن قــدره وتــؤدي إلـــى انتهــاك حقوقــه

  .)٤(نب أن ینظر إلیه كمادة مخبریة وبالتالي تج،عنده هو الامتثال لحرمة الجنین

                                                 

   .   ٣٢٩    صـ–                           المسئولیة الجنائیة للأطباء  –         مهند صلاح   /  د   )١ (

   .  ٩٧    صـ–                             المسئولیة الجنائیة للأطباء–            محمد الخولي   /    د )٢ (

                             بحـــث منـــشور فـــي مجلـــة عـــود النـــد –                            القـــانون وبیـــع الأمـــشاج البـــشریة   –      سنوسي   الـــ    علـــى   /    د )٣ (

   .           وما بعدها  ٧٢    صـ–  م     ٢٠١٣        ینایر -                السنة السابعة –    ٧٩     ع–                 الثقافیة الشهریة 

   . ١    صـ–                                النظام القانوني للأجنة الزائدة –            أحمد عمراني   /                       عبد الحفیظ أوسوكین و د  /  د   )٤ (
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ومما ساهم في انتشار ظـاهرة التجـارة باللقـائح أو الأمـشاج الآدمیـة والـدخول بهـا 
سـوق الأســعار البــشریة العالمیــة التخلـي عــن الحمایــة الجنائیــة مـن قبــل بعــض الــدول 

 كمــا هــو الحــال ،والولایــات بــصورة فتحــت أمامهــا أبــواب المتــاجرة بهــا علــى مــصرعیه
 ،سبة لــبعض الولایــات الأمریكیــة التــي رفــضت إضــفاء أي حمایــة قانونیــة علیهــابالنــ

بحجــة أن إقــرار مــشروع قــانون بإضــفاء الحمایــة وبــصورة مثیــرة للجــدل مــن شــأنه أن 
وكــــذلك بعــــض ، )١(یــــؤدي إلــــى تعقیــــدات بالنــــسبة لعملیــــات التخــــصیب خــــارج الــــرحم
هــذه الظــاهرة انتــشارا التــشریعات فــي بعــض الــدول الأخــرى التــي ســاهمت فــي انتــشار 

  . )٢(كبیرا وبصورة مقننة

  

ومن هنا فإن تخصیب بویضة من متبرعة أو من إمراة معینة ثم زرعها في رحم 
 وتعتبر ولایة كالیفورنیا الأمریكیة ،الأم هو الأمل الوحید لغیر القادرین على الإنجاب

راؤها بحریـة  حیـث یـتم بیـع بویـضات بـشریة وشـ،وجهة البریطانیین في الوقت الـراهن
 وقـد وصـل سـعر اللقیحـة ،تامة وتوافر المعلومات الكاملة عـن مـصدر هـذه البویـضة

 بــل وصــل الأمــر ، ألــف دولار أمریكــي٢٠أو البویــضة المخــصبة إلــى مــا یقــرب مــن 
في بعض الأحوال إلى الدخول بمواصفات الطفل المثالي مـن خـلال نمـوذج هندسـي 

وأیــــضا الــــسماح ، )٤(یق الجنــــین وأجزائــــهوتــــسو، )٣(وراثــــي لمواصــــفات الطفــــل الكامــــل
ولعــل مــا قامــت بــه ، )٥(بتخلیــق أجنــة بــشریة لــشراء خلایــا جذعیــة عــن طریــق القــانون

                                                 

             ولایـــة أمریكیـــة   "                           انظـــر فـــي ذلـــك مقـــال بعنـــوان -                                      ومـــن هـــذه الولایـــات ولایـــة داكوتـــا الأمریكیـــة   )١ (

ـــرحم  ـــى البویـــضات المخـــصبة خـــارج ال ـــة عل ـــة القانونی ـــى موقـــع   "                                                              تـــرفض إضـــفاء الحمای   :          عل

www.mashy.com  م    ٢٠٠٩ / ٤ /  ١٣         بتاریخ .   

  ) ٢( Commission of the European communities: Commission staff 

working Paper Report on Human Embryonic Stem Cell Research, 

Brussels ٣  April ٢٠٠٣    , Document No ٤٤١    SEC, p.٤٢ ,   ٣٨  .  

                   ســـوق رائجـــة للبویـــضات   "                                                       انظـــر فـــي ذلـــك مقـــالا خاصـــا بتجـــارة اللقـــائح والبویـــضات بعنـــوان    )٣ (

    :                  م منشور على موقع     ٢٠٠١ / ٢ /  ١٦       بتاریخ   "         البشریة 

www.news.bbc.co.uk/hi/arabic.  

  ) ٤( Comite directeur pour la Bioéthique (CDBI): La Protection de 

L'Embryon Humain in Vitro Rapport du Groupe de travail sur la 

protection de l‘embryon et du foetus humains – Conseil De L'Europe 

- Strasbourg, le ١٩   juin ٢٠٠٣    , p.١٠  .  

) ٥(  Adoption of an Opinion on Ethical aspects of Human Stem Cell 

Research and Use, The European group on Ethics in Science and 
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المكاتب والـشركات التجاریـة الخاصـة باللقـائح و تـأجیر الأرحـام أو الأم البدیلـة یؤكـد 
فـى مجـال و الـدخول بهـا ، )١(على انتشار ظاهرة التجارة باللقـائح أو الأمهـات البدیلـة

  : فیما یأتى– بإذن االله تعالى – وهو ما نعالجه ،المسئولیة الجنائیة من أوسع أبوابها

  :المسئولیة الجنائیة عن الدخول باللقائح فى مجال التجارة البشریة

 ،وأمــام انتــشار هــذه الظــاهرة كــان للفقــه الــدور الأكبــر فــى التــصدى لهــذه الظــاهرة
 وأیـا كـان الأمـر ،لـة القـضاء علـى هـذه الظـاهرةكما كان للتشریع دور كبیر فـى محاو

فإن مرده إلى تقریر المسئولیة الجنائیة راجعا إلى إهدار اللقیحة الآدمیة أو الإنسانیة 
 لخروجهــا عــن دائــرة ، أو الأمــشاج)٢(بجعلهــا محــلا للتجــارة واســتنكار بیــع الأعــضاء

عیة التــصرف فــى  لأن القــول بــشر،التعامــل و التجــارة والــدخول بهــا فــى هــذا المجــال
الأعــضاء أو اللقــائح حــسب الرغبــة یمثــل اتجاهــا تــدریجیا لــدخول جــسم الإنــسان إلــى 

 خاصـة وأن ،وهذا فیه ما فیه من إهدار للكرامة الإنسانیة للقیحة، )٣(التجارة القانونیة
التجــارة باللقـــائح أو الأمـــشاج أو الأنــسجة بوجـــه عـــام لا تــؤدى إلـــى تحقیـــق مـــصلحة 

 كمـــا هـــو الحـــال فـــى حالـــة إجبـــار النـــساء علـــى ،بب لهـــم الـــضررللفقـــراء بـــل قـــد تـــس
 والتصرف النقدى فـى هـذا الـشأن یتعـارض ،التخصیب أو استغلالهم فى هذا المجال

هذا بالإضافة إلى ما تثیره مسألة الإتجار باللقائح مـن ، )٤(مع الآداب العامة والنظام
  .)٥(مشاكل قانونیة ومعضلات فقهیة فى مجال الأرحام

                                                                                                                         

new Technologies to the European Commission, PARIS, ١٤   Nov 

٢٠٠٠    , ed Jan ٢٠٠١    , issues ٣ , p.١  ١٩  ets , COMMISSION OF THE 

EUROPEAN COMMUNITIES: Commission staff working paper report 

on Human Embryonic Stem Cell Research, Ibid, p.٣٨   ets.  

   .   ١٢٥    صـ–            مرجع سابق –             شوقى الصالحى   /    د )١ (

     عرفـــة               سلـــسلة عـــالم الم  -     ١٤٧  صــــ  –                         البیولوجیـــا ومـــصیر الإنـــسان–                 محمـــد ســـعید الحفـــار   /  د   )٢ (

  ط   -    ٥١  صـــ  –                            الاستنــساخ بــین العلــم والــدین –                 عبــد الهــادى مــصباح  / د    ،  ) م    ١٩٨٤ (       بالكویــت

   .                       الدار المصریة اللبنانیة  )  م    ١٩٩٩   ( ٢

   .           وما بعدها   ١٩٢    صـ–            مرجع سابق –            محمد الخولى   /    د )٣ (

   .   ١٢٨    صـ–                                        الضوابط القانونیة لمشروعیة نقل الأعضاء –               أحمد شرف الدین   /    د )٤ (

               أو رفــض الزوجــان   ،                                               یل المثــال إنفــصال الــشریكین بعــد اســتنبات اللقیحــة                 ومــن ذلــك علــى ســب )٥ (

         وهـل یمكـن   ،                               أو رفض المستأجرة تسلیم الولیـد   ،                                         تسلم طفل اللقیحة بعد میلاده من المستأجرة 

      الوضـع    = =    ومـا   ،                                                                      اعتبار الطفـل فـى هـذه الحالـة منتـسبا إلـى الأخیـرة باعتبارهـا أمـه القانونیـة 

  /         انظــر د–                                         كــن زوجــة لــصاحب الــسائل المنــوى الــذى لقحــت بــه                         لــو أن صــاحبة البویــضة لــم ت

   .   ١٢٥    صـ–            مرجع سابق –           شوقى زكریا 



        
 

 ٧٦٦ 

 د الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجل
 ي القانون والفقه الإسلامفي وإجبار أصحاب اللقائح الآدمية على التخصيب المسئولية الجنائية عن الاستخدامات غير المشروعة  

 فقــد قــرر ،منطلــق ذلــك فقــد كــان موقــف الفقهــاء تجــاه هــذه الظــاهرة حاســماومــن 
 أو الــدخول بهــا فــى إطــار المعــاملات أو ،الفقــه تجــریم بیــع وشــراء اللقــائح أو بیعهــا

، )١( وكل تصرف فى حد ذاته یعـد بـاطلا وموجبـا للمـسئولیة الجنائیـة،التجارة البشریة
  .والمدنیة أیضا أو التعویضیة

 ، كافــة الإجــراءات المتتعلقــة بالاتجــار فــى هــذه اللقــائح أیــا كانــتكمــا قــرر تجــریم
اء كانــــت تمهیدیــــة أو تنفیذیـــة متعلقــــة بالإنجــــاب مـــن خــــلال الأم بالإنابــــة أو وأى ســـ
 سـواء كـان بالنـسبة للأفـراد أو الهیئـات ، إذا كان الدافع إلـى ذلـك هـو الاتجـار،البدیلة

أو نحـو ذلـك مـن كـل ، )٢(جاریـةأیا كانت طبیعتهـا شـركات أو مؤسـسات أو مكاتـب ت
 ،ما من شأنه ممارسة هذا المسلك التجارى للأمهات البدیلة أو للحمل لحساب الغیـر

  .)٣(وأیا كان أسلوب المساهمة فى هذا الصدد

  

  :بطلان كافة الاتفاقات العقدیة بشأن حمل الأمهات البدیلة أو الرحمیة

الأم (تى تـتم بـین صـاحبة اللقیحـة كما قرر الفقه القانونى أن الاتفاقات العقدیة ال
ـــة) البیولوجیـــة وذلـــك لعـــدم ، )٤(وبـــین الأم البدیلـــة أو الأم الرحمیـــة هـــى اتفاقـــات باطل

 بل كل الاتفاقات التى تتم بشأن ذلـك لا تنـتج أى أثـر ،شرعیة المحل فى هذه الحالة
ات أیـا كانـت أطـراف الاتفـاق أمهـات بدیلـة أو ممثلـى شـرك، )٥(قانونى فى هذه الحالة

                                                 

  –            مرجــع ســابق –            محمــد الخــولى   /  د    ،    ١٣٣    صـــ–                 مــسئولیة الطبیــب –      البــار   /        شمــسى ود  /    د )١ (

   .  ٩٧  صـ

  ) ٢( Lan Kennedy & Andrew Grubb: Medical Law Text and Materials Butt 

Serials, Butterworth, London ٢٠٠٢    , p.٧١٢   . 

) ٣(  Davie W.Meyers: The Human Body and the law, Edinburgh 

University press, ٢ ,    ١٩٩٠ ed, p.٦٢   , NICOU JORG: Netherlands 

Nationale Report, Rev, Int, dr, Pen, ١٩٨٨    , p.١٠٥٧,١٣٣٣         . 

  /  د    ،   ٩٧    صـ–    ابق         مرجع س–            محمد الخولى   /  د    ،    ١٦١    صـ–            مرجع سابق –         محمود طه   /    د )٤ (

   :          وانظر أیضا    ،    ١٢٦    صـ–            مرجع سابق –           شوقى زكریا 

- Rapport lemair (Noaélle), aux franntiers de la vie une ethique 

liomedieale a la française, Rapport au primere ministre, ١٩٩١    , part 

١ , p.٣٨  . 

                 =               :      انظر–                                     وهذا ما أیدته محكمة النقض الفرنسیة  )٥ (
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 بالإضـافة إلـى المـسئولیة الجنائیـة ،أو مكاتب استثماریة لتأجیر الأرحام أو نحو ذلك
أو بمعنـــى آخـــر ، )١(التـــى تترتـــب علـــى ذلـــك بـــشأن الاتجـــار فـــى الأرحـــام أو اللقـــائح

  .التجارة البشریة بیعا أو استئجارا أو نحو ذلك

ال جـرائم ومن هنا فقد أعلنت التشریعات صراحة إعمال سیف المسئولیة فى مجـ
  .الإتجار بالأمشاج واللقائح الآدمیة

) H.F.E(فقد قرر المشرع البریطانى فى قانون الإخصاب البشرى وعلم الأجنة 
م أنــه یعــد مــسئولا جنائیــا الــشخص الــذى یقــوم بــدفع أو تلقــى أى مبــالغ ١٩٩٠لعــام 
 أو أى منـــافع مادیـــة أخـــرى لقـــاء التـــسلیم أو الحـــصول علـــى أمـــشاج أو لقـــائح ،مالیـــة

آدمیــة بالمخالفــة لمــا تقتــضى وتــسمح بــه التوجیهــات الــصادرة عــن الــسلطة المختــصة 
 كمــا قــرر عقوبــة جنائیــة ،بتنظــیم نــشاطات الإخــصاب وممارســة علــم الأجنــة البــشریة

على ارتكاب هذه الجرائم وهى الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو كلتا 
  . )٢(العقوبتین معا

  

ریع الفرنسى كافة أنواع وصور الممارسات التجاریة المتعلقـة كما قرر أیضا التش
 سـواء اقتـصرت علـى البیـع أو الـشراء أى التنـازل عنهـا بمقابـل ،بالتجارة فى الأمشاج

 حیث نص قانون العقوبات الفرنسى على توقیع ، وكذلك أعمال الوساطة فیها،مادى
لــــف فرنــــك علــــى  أ١٠٠ ســــنوات وغرامــــة مالیــــة لا تقــــل عــــن ٥عقوبــــة الحــــبس مــــدة 

وتوقـع ذات العقوبـة علـى ، )٣(تخصیب اللقائح وتسلیمها للغیر بمقابـل مـادى أى كـان
  أعمــــــــــــال الوســــــــــــاطة التــــــــــــى تــــــــــــدخل فــــــــــــى عملیتــــــــــــى التنــــــــــــازل عــــــــــــن الأمــــــــــــشاج

  

                                                                                                                         

=- Cour de la cassation, chambre civile, ١٣   sept ٢٠١٣    , n° ٣٠.١٣٧-  ١٢      , 

Cour de la cassation, chambre civile, ١٣   septembre ٢٠١٣    , n° ١٨-  ١٢  . 

٣١٥   . 

   :                                                           أنظر فى تأیید ذلك موقف محكمة النقض الفرنسیة فى بعض أحكامها    )١ (

- Cour de la Cassation, Cham Crim, ١٢   janvier ٢٠٠٠    . Bull. Crim n° ٢٢     

, Cour de la Cassation, Cham Crim, ٢٣   juin ٢٠٠٤    . Bull. Crim 

n° ١٧٣   . 

   .       المذكور             من القانون    ٩,٨    /   ٤١        انظر م )٢ (

   . م    ٢٠٠٦      لعام  ) LPMA (        الفرنسى                         قانون التلقیح الصناعى     من ٢ /  ٣٢         انظر م  )٣ (



        
 

 ٧٦٨ 
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  .)١(وتخصیبها

كمــا جــرم المــشرع الفرنــسى أیــضا أعمــال السمــسرة والوســاطة فــى عملیــات البیــع 
 سـنوات وغرامـة لا ٧ لمـدة لا تزیـد عـن  حیث عاقب على الوسـاطة بـالحبس،والشراء

  .)٢( ألف فرنك٧٠٠تزید عن 

كمــا نــص المــشرع الفرنــسى علــى جریمــة تخــصیب اللقــائح الآدمیــة فــى المختبــر 
 والتصنیع فى صورة منتجات طبیة تدر أرباحـا طائلـة ،لاستخدامها فى مجال التجارة
  .)٣(وثروة كبیرة ذات أرقام خیالیة

بعـض التـشریعات الأخـرى التـى قـررت حظـر التجـارة وبالإضافة إلى ذلك فهنـاك 
 ومـن هـذه التـشریعات التـشریع الأسـترالى الـصادر ،فى اللقائح سـواء بـالبیع أو الـشراء

 ومخالفــة ، حیــث حظــر تخلیــق الأجنــة لغیــر غــرض الحمــل والإنجــاب،م٢٠٠٣عــام 
 وقــد عاقــب المــشرع الأســترالى علــى ذلــك ،هــذا الغــرض تجعــل صــاحبه یــسأل جنائیــا

  .)٤( سنة١٥سجن لمدة بال

 حیـــث ،م٢٠١٢ وقـــد ســـار علـــى نفـــس الـــدرب التـــشریع البرتغـــالى الـــصادر عـــام 
ـــرحم لغیـــر غـــرض الإنجـــاب  وكـــل هـــدف أو ،حظـــر التخـــصیب للبویـــضات خـــارج ال

 وقد عاقب على ذلك بالسجن لمـدة لا ،غرض یخالف ذلك یسأل صاحبه جنائیا عنه
 ألــــف یــــورو أو بــــالعقوبتین ١٥ ســــنوات أو بغرامــــة مالیــــة لا تزیــــد عــــن ٣تزیــــد عــــن 

  .)٥(معا

                                                 

  م     ١٩٩٤       لعام    ٦٥٣               من القانون رقم    ١ / ٩   وم   ،                             من قانون العقوبات الفرنسى  ٩ /   ٥١١         انظر م  )١ (

   .                              من قانون الصحة العام الفرنسى  ١٠ /   ٦٧٥   و م  ،       فرنسى 

                                                                                       وقد استثنى المشرع الفرنـسى الجنـائى دفـع بعـض الرسـوم المادیـة أو المقابـل المـادى التـى تفرضـها 

   ١     بنـد ٩ /   ٥١١    م –                                                               المؤسسات و المراكز الطبیـة فـى مقابـل حفـظ هـذه الأجنـة والحفـاظ علیهـا 

   .       ع فرنسى

                 مــن القــانون رقــم  ٥ /  ١٦  م   ،                          قــانون العقوبــات الفرنــسى   ١٥ /   ٥١١  م     ،  ٢     بنــد ٩ /   ٥١١       انظــر م    )٢ (

   .       م فرنسى    ١٩٩٤       لعام    ٦٥٣

) ٣(  Mary Taylor Danforth: Cells sales and Royalties The Patient's Right 

to a Portion of the Profits, Yale Law and policy, Ibid, p.١٩٧   . 

                   مــــــن قــــــانون التلقــــــیح  ١ /  ٢٩  م   ،         بنــــــد أ  ١ /  ١٦    و م   ،           ن ع فرنــــــسى       قــــــانو ٤ /   ٥١١            وانظــــــر أیــــــضا م

   . م    ٢٠٠٦      لعام  ) LPMA (                الصناعى الفرنسى 

    .  م    ٢٠٠٣                                                   من قانون حظر الاستنساخ البشرى الأسترالى الصادر عام  ١ / ٧       انظر م    )٤ (

   . م    ٢٠١٢         دیسمبر  ٤                                           من قانون حمایة الأجنة البرتغالى الصادر فى  ٢ / ٨       انظر م    )٥ (



        
 

 ٧٦٩ 
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م التــــشریعات الأخــــرى فــــى ٢٠١٣وقــــد وافــــق التــــشریع الأمریكــــى الــــصادر عــــام 
 وقــد شــدد المــشرع ،تجریمــه لتخــصیب اللقــائح و خلــق الأجنــة لغیــر غــرض الإنجــاب

 فقــد ،الأمریكــى علــى مــن قــام بتخلیــق الأجنــة لغــرض الــدخول بهــا فــى مجــال التجــارة
 سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عـن ملیـون دولار ١٠لمدة عاقب على ذلك بالسجن 

ویلاحظ أن تشدید المشرع الأمریكى لعقوبة استخدام الأجنـة المخـصبة ، )١(أو كلیهما
 وقد جانب التوفیـق هـذا ،خارجیا إنما هو حمایة للكرامة الآدمیة للقیحة وعدم إهدارها

  .ذه الظاهرة تماما والقضاء على ه،التشریع لتحقیق الردع العام والخاص

أمــا علــى االمــستوى الجنــائى الــدولى فقــد عقــدت اتفاقیــة حمایــة حقــوق الإنــسان و 
 لتأسیس الحفاظ على حمایة حقوق الإنسان ،م١٩٩٧الطب الحیوى فى أوفییدو عام 

فقد حظرت التعامـل علـى الأنـسجة الجنینیـة أو الجنـین ، )٢(و كرامته منذ بدایة خلقته
 وألزمـت الـدول الأعـضاء بوضـع عقوبـات ملائمـة )٣(حتـى التبـرعبـالبیع أو الـشراء أو 

  .)٥(وذلك لتعارضها مع كرامة الآدمى، )٤(مع هذه الأفعال

وبــذلك یتــضح لنــا أن ســیف المــسئولیة الجنائیــة یــسلط علــى كــل مــن ســولت لــه 
 أو الـدخول ،نفسه إهدار الكرامة الإنسانیة أو البشریة للقـائح عـن طریـق الاتجـار بهـا

 ولــو كــان عــن ،مجــال التجــارة بــالبیع أو الــشراء أو الوســاطة فیهــا ونحــو ذلــكبهــا فــى 
 أیـا كـان القـائم بـذلك شـركة أو عیـادة ،طریق تخلیق أجنـة تحقیقـا لهـذا الغـرض الـدنئ

  .أو مستشفى عامة أو خاصة عن طریق التخصیب بأطباء التجارة البشریة

                                                 

   . م    ٢٠١٣       مایو   ٢٣                                         من قانون حظر الاستنساخ البشرى الصادر فى  ٣     أ بند /   ٣٠٢       انظر م    )١ (

                                                                                وهذه الاتفاقیة انبثقت عـن عمـل بعـض الهیئـات الدولیـة لوضـع إطـار تعریـف للمعـاییر العامـة    )٢ (

                              وقــد أدى هــذا العمــل إلــى فــتح بــاب   ،                                             المــشتركة فــى ســیاق علــوم و أخلاقیــات الطــب الحیــوى 

        وقـد قـام   ،             م باسـترالیا     ١٩٩٧        إبریـل  ٤            الحیـوى فـى                                      التوقیع على اتفاقیة حقوق الإنسان والطـب

                                                                                     بـــالتوقیع علیهـــا كـــل مـــن ألمانیـــا وفرنـــسا و النمـــسا و الـــدنمارك وفلنـــدا و الیونـــان و أیرلنـــدا و 

   :             أنظر فى ذلك–                            هولندا و البرتغال و أسبانیا 

- Commission of the European communities : Commission staff working 

Paper Report on Human Embryonic Stem Cell Research , Ibid, p.٤٢  .  

                                                               مــن البروتوكــول الإضــافى لاتفاقیــة حقــوق الانــسان والطــب الحیــوى و الــذى      ٢٢,٢١         انظــر م  )٣ (

   .             م بستراتسبورغ    ٢٠٠٢        ینایر   ٢٤            صدق علیه فى 

     بریـل    إ ٤                                                                    من اتفاقیة الانسان والطب الحیوى و المنعقدة فى أوفییـدو باسـترالیا فـى   ٢٥       انظر م    )٤ (

   . م    ١٩٩٧    عام 

   .                     من الاتفاقیة السابقة  ٢١       انظر م    )٥ (



        
 

 ٧٧٠ 
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لأجنــة المخــصبة خارجیــا ونظــرا لأن هــذا التجــریم یمثــل وســیلة للحمایــة الجنائیــة ل
 فـــإن بعـــض الـــدول بـــدأت تتجـــه إلـــى إعمـــال ســـیف المـــسئولیة ،أو اللقـــائح الخارجیـــة

 ، وتجــاه مــن یــدخل بهــذه اللقــائح مجــال التجــارة البــشریة،الجنائیــة تجــاه هــذه الأفعــال
 والكــائن البــشرى الجنینــى الملقــح خــارج ،وذلــك احترامــا للكرامــة الإنــسانیة بوجــه عــام

  .الرحم بوجه خاص

  

  بحث الثانىالم

   فى الفقه الإسلامى المسئولیة الجنائیة عن الاتجار باللقائح الآدمیة

أمــا فــى الفقــه الإســلامى فإنــه یمكــن القــول بأنــه إذا كانــت تقــررت شــرعیة التلقــیح 
 ، فإنمــا كــان ذلــك مــن أجــل الحــصول علــى الولــد،الــصناعى كأســلوب لمعالجــة العقــم

 ولـیس لمجـرد العبـث ،باطـا وثیقـا بهـذه الـشرعیةوهو ما یمثل الغـرض الـذى ارتـبط ارت
 وذلــك لأن الــدخول بهــا فــى هــذا المجــال ،باللقــائح أو الــدخول بهــا فــى مجــال التجــارة

ولقد " وذلك یتنافىى ومستوى التكریم فى قوله تبارك وتعالى ،یجعلها فى حكم الأموال
  . )١("كرمنا بنى آدم

ون محلا للمعاملات أو الإتجار ومن مظاهر هذا التكریم أنه ینأى به عن أن یك
 شأنه شأن المال حیث قرر الـشارع العدیـد مـن القواعـد و المبـادئ الـشرعیة تمثـل ،به

 ، وجعل له خصائص تمیزه عما هو محل للمعـاملات المالیـة،ضمانا لحمایة الآدمى
 فقـــد جعـــل المـــولى تعـــالى المـــال ،وهـــذا مـــا تأكـــد مـــن خـــلال هـــذه المبـــادئ و القواعـــد

، )٢( فقـد عـرف الفقهـاء المـال بأنـه اسـم مـسخر لقـضاء حاجـة الآدمـى،مىمسخرا للآد
 إذ هــو ســید علــى هــذا ، والآدمــى لــیس كــذلك)٣(وأنــه زخــر لوقــت الحاجــة ویقتــات بــه

 ومـا ورد فـى بعـض كتـب ، والفـرق كبیـر بـین الـسید والمـسود، والمال مـسود لـه،المال
 كـالأطراف التـى ،رهبعض الفقهاء مایوحى ظاهره بـذلك فهـو محمـول علـى غیـر ظـاه

 فهو محمول على عـدم الـضمان لوجـود الـشبهة عنـد الإذن ،یسلك بها مسلك الأموال
 كــالأموال التــى یجــرى فیهــا البــذل بخــلاف الــنفس التــى تكــون فیهــا ،للغیــر بقطــع الیــد

أیضا بیع الأمة و العبد فـى أسـواق الرقیـق فهـو محمـول علـى ، )٤(القصاص أو الدیة
                                                 

   .  ٧٠  /          الإسراء  )١ (

   .                     ط دار المعرفة بیروت–    ٥٨    صـ ١    جـ–          للسرخسى –        الأصول  )٢ (

   .                   ه دار المعرفة بیروت    ١٤١٤    ط –    ٦٣    صـ  ٢٦    جـ–          للسرخسى –          المبسوط  )٣ (

    ط –     ١٥٧    صــ ٣    جــ-         طـلال یوسـف   /        تحقیـق–            للمرغیـانى –                               الهدایة فى شرح بدایـة المبتـدى  )٤ (

  –     ٢٣٦    صــ ٧    جــ–           للكاسانى –                               بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع   ،                         دار إحیاء التراث العربى 

ـــــــــــــــــــــــــة  ٢ ط ـــــــــــــــــــــــــب العلمی ـــــــــــــــــــــــــة      ، ) ه    ١٤٠٦ (                    دار الكت ـــــــــــــــــــــــــابرتى –            شـــــــــــــــــــــــــرح الهدای     =            للب
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ن المنـافع لا تملـك إلا بـذاتها كـان ولابـد مـن انتقـال الـذات التـى  ونظـرا لأ،بیع منافعة
ـــة أو ، تتعلـــق بهـــا وجـــه الانتفـــاع لأن اســـتیفاء المنـــافع فـــى الملـــك تكـــون بتملـــك الرقب

 وبیع المنافع جائز ،لذلك روعى فى بیع هذه المنافع انتقال المصدر حینئذ، )١(الذات
وبیـع ، )٣(ستیفاء المنفعة محـل العقـدولذلك أجیز استئجار الإنسان للعمل لا، )٢(شرعا

 والدلیل على حمل المعنى فى بیـع الأمـة و الرقیـق علـى منافعـه ،المنافع جائز شرعا
التــى تقتــضى ملازمــة الــذات لهــذه المنــافع فــى كــل مــن الأمــة والعبــد أو الرقیــق وهــى 

ــــك المــــشترى لمنــــافع كــــل منهمــــا دون ذواتهمــــا -الخدمــــة للمــــشترى   قــــول – أى لتمل
، )٤(" ومـن جـدع عبـده جـدعناه،من قتل عبده قتلنـاه"ى صلى االله علیه وسلم المصطف

 لأن حیاته وجـسده محـل حمایـة ، أو نفذنا فیه حكم االله القصاص،أى اقتصصنا منه
  .من الشارع

 فالإنسان لا ،ومن منطلق ذلك كان الحكم بعدم جواز بیع الحر أو بیع جزء منه
ؤكد علـى أن اسـتغلال الآدمـى أو جـزء منـه فـى الأمر الذى ی، )٥(یباح جزؤه ولا یباع

                                                                                                                         

      لابـن –                                          البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق ومنحـة الخـالق   ،               ط دار الفكـر –     ١٩١    صــ ٨    جــ– =

   .       ه بیروت    ١٤١٣      عام  ٣ ط  -     ٢١٠    صـ ٧    جـ–                   نجیم المصرى الحنفى 

   ٥    جــ–          للزیلعـى –                وحاشـیة الـشلبى                              تبیـین الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق  :                    فى هذا المعنـى انظـر    )١ (

  –            لابــن تیمیــة –              مجمــوع الفتــاوى     ،                         ه المطبعــة الكبــرى الأمیریــة    ١٣١٣       ط أولــى   -     ١٣٢  صـــ

   .                  ط مجمع الملك فهد–     ٣٩٩    صـ  ٢٩  جـ

ـــتح القـــدیر    )٢ (    ٥    جــــ–                حاشـــیة بـــن عابـــدین   ،               ط دار الفكـــر –   ٠ ٦    صــــ ٩    جــــ–             لابـــن الهمـــام –           ف

         علـى محمـد  /     تحقیـق  –           للمـاوردى –                                        الحاوى الكبیر فـى فقـه مـذهب الإمـام الـشافعى     ،    ١٠٢  صـ

  ،             ه دار الكتـــب     ١٤١٩         ط أولـــى –     ٣٣٣    صــــ ٥    جــــ-                              معـــوض و عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود

   .               ه مكتبة القاهرة    ١٣٨٨  ط   -   ٣٢٢    صـ ٥    جـ–           المقدسى           لابن قدامة–       المغنى 

   .                                 ك أجیزت عقود العمل كالإجارة وغیرها     لذل )٣ (

  –            ســنن الـــدارمى   ،   ه     ١٤٢١            ط الرســالة –     ٢٩٦    صـــ  ٣٣    جـــ–                          مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل  )٤ (

  ،                       ه دار المغنـى الـسعودیة     ١٤١٢       ط أولى   -      ١٥٢٢    صـ ٣  جـ  –                   حسین سلیم الدارانى   /      تحقیق

     أولـــى     ط -     ٣٣١    صـــ ٦  جـــ  –                    حــسن عبــد المــنعم شــلبى   /      تحقیــق  -          للنــسائى –             الــسنن الكبــرى 

      ه دار     ١٤١٣  ط   -    ١٩    صــــ ٧    جــــ–           للـــشوكانى –           نیـــل الأوطـــار   ،                 ه مؤســـسة الرســـالة     ١٤٢١

   .      الحدیث

  –                                مواهــب الجلیــل فــى شــرح مختــصر خلیــل    ،    ٣٠٥    صـــ ٥    جـــ–           للكاســانى –                بــدائع الــصنائع  )٥ (

                    المهـذب فـى فقـه الإمـام     ،            ه دار الفكـر    ١٤١٢      عام  ٣   ط–     ٢٦٥    صـ ٤    جـ–               للحطاب الرعینى 

   ٤    جــ–            لابـن قدامـة –       المغنـى   ،                       ط دار الكتب العلمیة –    ١١    صـ ٢ ـ   ج–           للشیرازى –        الشافعى 

   .   ١٩٣  صـ
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أو بیع اللقائح ، )١( كما هو الحال بالنسبة لبیع الأطفال،مجال التجارة لا یجوز شرعا
أو البویــــضات المخــــصبة خــــارج الــــرحم ولــــو كانــــت مجمــــدة للحــــصول علــــى بعــــض 

د  فهـذا كلـه یعـ، أو بیع الخلایا الجذعیـة وشـرائها و الاتجـار بهـا ونحـو ذلـك،أنسجتها
إهــدارا للتكــریم الــذى أولاه المــولى عــز وجــل للإنــسان منــذ أن كــان لقیحــة أو مــضغة 

  .)٢(وٕاهانة له

 فمثل هذه الإهانـات والامتهانـات للآدمـى ولأجزائـه ولـو كـان فـى بدایـة خلقتـه أو 
فتبــارك االله أحــسن "تكوینــه الــذى امتــدح الحــق ســبحانه وتعــالى نفــسه فــى قــول تعــالى 

هانـــات تعـــد اعتـــداءا علـــى حـــق االله فـــى هـــذه الأجـــزاء المتعلقـــة فهـــذه الإ، )٣("الخـــالقین
  .)٤( وحق االله تعالى محافظ علیه شرعا،ٕبالآدمى المكرم واهدارا له

 وهـذا منهـى ،كما أن فـى التـصرف فـى الآدمـى تـصرف الأمـوال أیـضا تحقیـر لـه
 لا یظلمـه ولا ،المـسلم أخـو المـسلم"عنه شرعا لقول المصطفى صلى االله علیه وسـلم 

 كمـا ، و الزود عنه)٦(أى یجب على المسلم حمایة أخیه المسلم، )٥ ("یخذله ولا یحقره
 ومــا هــو ، وكــل هــذه أفعــال ومعــان محظــورة شــرعا،)٧(یجــب ألا یحقــره ولا یستــصغره

محظــور شــرعا یعــد جریمــة لأنهــا عبــارة عــن محظــور شــرعى زجــر االله عنــه بحــد أو 

                                                 

  –                                                            الأحكــام الــشرعیة والقانونیــة للتــدخل فــى عوامــل الوراثــة والتكــاثر–        مهــران        محمــود     الــسید  /  د   )١ (

   .   ٢٤٨  صـ

                                                         تكــریم أصــله أى اللقیحــة أو العلقــة أو المــضغة التــى أنــشأ منهــا  و    ،                     وانظــر فــى تكــریم الآدمــى   )٢ (

ـــإذن االله  ـــصنائع   :       تعـــالى         ب ـــدائع ال   –          للسرخـــسى –        المبـــسوط     ،   ٦٠    صــــ ١    جــــ–           للكاســـانى –              ب

          محمـد نجیـب   /        تحقیـق–     ٥٥٥    صــ ٢    جــ–         للنـووى –                   المجموع شرح المهـذب     ،    ١٢٥    صـ  ١٥  جـ

ـــب   ،               ط دار الفكـــر -        المطیعـــى  ـــب فـــى شـــرح روض الطال    ٣    جــــ–          للـــسنیكى –                               أســـنى المطال

      الــنجم     ،    ٤٧٤    صـــ ٤    جـــ–        لــشربینى    ل–             مغنــى المحتــاج   ،                      ط دار الكتــاب الإســلامى–     ٢٨٥  صـــ

   .                 ه دار المنهاج جدة    ١٤٢٥  ط   -     ٤١٦    صـ ١    جـ–          للدمیرى –                      الوهاج فى شرح المنهاج 

   .  ١٠  /            المؤمنون  )٣ (

   .   ٣٧٦    صـ ٢    جـ–          للشاطبى –            الموافقات  )٤ (

                     ط دار إحیــاء التــراث –      ١٩٨٦    صـــ ٤    جـــ–                     محمــد فــؤاد عبــد البــاقى   /        تحقیــق–         صــحیح مــسلم   )٥ (

  –     ٣٢٥    صــ ٤    جــ–            سـنن الترمـذى     ،    ١٥٩    صــ  ١٣    جــ–          د بن حنبل               مسند الإمام أحم  ،        العربى 

   .               ط البابى الحلبى

  –     ٣٠٨    صــ ٨    جــ–                        أبـو تمـیم یاسـر بـن إبـراهیم  /        تحقیق-           لابن بطال –                 شرح صحیح البخارى    )٦ (

   .                    ه مكتبة الرشد الریاض    ١٤٢٣      عام  ٢ ط

  ى                         دار إحیــاء التــراث العربــ ٢ ط  -     ١٢٠    صـــ  ١٦    جـــ–         للنــووى –                      المنهــاج شــرح صــحیح مــسلم    )٧ (

   . ) ه    ١٣٩٢ (
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جود مكاتب خاصة بتأجیر الأرحام و ومما یؤكد ذلك ما حدث أخیرا من و، )١(تعزیر
  .)٢(اللقائح من خلال الأمهات البدیلة والمتاجرة بها

كمــا یــدخل فــى هــذه الجــرائم أیــضا اســتغلال البــضع أو الأرحــام فــى الاتجــار بهــا 
 أیــا كــان مــصدر هــذا الاســتغلال ،للحمــل بمقابــل أو مــن أجــل الحــصول علــى المــال

و الــشركات التــى تباشــر هــذا فــى صــورة المحــرم أى صــاحبات الأرحــام أو المكاتــب أ
خاصـة ، )٤( أو الـرحم الظئـر المـستأجر)٣(جرائم منظمة خاصة بالحمل لحساب الغیر

لما تثیره من جوانب الإفساد فـى الأنـساب و اخـتلاط اللقـائح فـى حالـة حمـل صـاحبة 
 واســتنبات لقیحــة زوجهــا دون لقیحــة ،الــرحم أو الأم البدیلــة مــن زوجهــا حمــلا طبیعیــا

ولأن اسـتغلال الـرحم ، )٥( و بالتالى عدم معرفة لقیحة زوجهـا مـن لقیحـة الغیـر،یرالغ
 والتـداول بمقابـل بـین ،تجاریا یجعل الرحم فى حكم المال للانتفـاع بـه مـن قبـل الغیـر

 وبـین المـستأجرة لرحمهـا – أى أصحاب اللقـائح –الأمهات الأصلیة أو البیولوجیات 
 كمــا یــؤدى إلــى تعــدد ،ٕق التكــریم واهــدار لــه وخــروج عــن نطــا،هــو أیــضا امتهــان لــه

 صـاحبة – وهى الأم النـسبیة أو البیولوجیـة ،الأمومة بصورة غیر التى قررها الشارع
 أى الملحقــة بهــا فــى التحــریم بــسبب إنمــاء الخلایــا و ، والأم مــن الرضــاع–البویــضة 

ســــتئجار الــــرحم مــــن مــــشاكل و  ومــــا یترتــــب علــــى ا،لعظــــم بالإرضــــاعالأعــــضاء و ا
ازعات بین الأم الأصلیة صاحبة اللقیحة و المستأجرة فى حالة مـا إذا تـسببت فـى من

 أو جعلهــا ،إصــابة اللقیحــة أثنــاء اســتنباتها فــى رحمهــا بتلــف أو تعییــب أو تــشوهات
 وقـــد ،غیـــر قـــادرة علـــى اســـتكمال نموهـــا واســـتیلادها بـــسبب إهمالهـــا أو تعمـــدها لـــذلك

اه فیكـون سـببا فـى الإفـساد للعلاقـة بینهمـا تنتهى هذه المنازعات إلى ما لا تحمد عقبـ
  .ٕ واهدار للولد فى حالة رفض استلامه من الأم من جانب آخر،من جانب

ومن منطلق ما سبق یتضح لنا أن الدخول فى مجال التجارة باللقائح أو الأرحام 
 وجعلـه ،ٕفیه امتهان واهدار لمبدأ التكریم الذى توج الحق سبحانه وتعالى الإنـسان بـه

                                                 

                   لعبـد القـادر عـودة –                      الشریع الجنـائى الإسـلامى     ،    ٣٢٢    صـ–           للماوردى –                   الأحكام السلطانیة  )١ (

   .            م دار التراث    ٢٠٠٥    ط –    ٦٦    صـ ١    جـ–

ـــــسعید أحمـــــد طـــــه   /    د )٢ ( ـــــدة الإســـــلامیة –               ال ـــــة فـــــى ضـــــوء العقی   –     ١٠٦    صــــــ–                                          الهندســـــة الوراثی

   . م    ١٩٨٦ ط

   .  ٧٩    صـ–                    بنوك النطف والأجنة –             عطا السنباطى   /    د )٣ (

         ط أولـى –    ٩٣    صــ–   )               نظرة إلى الجـذور (                        أخلاقیات التلقیح الصناعى   –               محمد على البار   /  د   )٤ (

   .                م الدار السعودیة    ١٩٨٧

                                منـشور بمجلـة جامعـة دمـشق للعلـوم –                             تـأجیر الأرحـام فـى الفقـه الإسـلامى   –           هند الخولى   /  د   )٥ (

   .   ٢٧٨    صـ–   م    ٢٠١١  –   ٣   ع–    ٢٧         المجلد –                     الاقتصادیة والقانونیة 
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وهـذه الأعمــال ، )١( كمـا أنـه تــضلیل فـى القـصد،منـأى عـن الامتهــان أو الـسخریةفـى 
محظورة شرعا وتدخل فى إطار الجرائم التعزیریة التى تستوجب العقوبة الملائمة فى 

 ولأنهـا نـوع مـن الإفـساد و االله نهـى عـن ذلـك و أبغـضه فـى قولـه تعـالى ،هذا المجال
هلـــــك الحـــــرث والنـــــسل واالله لا یحـــــب وٕاذا تـــــولى ســـــعى فـــــى الأرض لیفـــــسد فیهـــــا وی"

  .)٢("الفساد

وحفاظا على مـستوى التكـریم المقـرر شـرعا فـى هـذا الـصدد تـم اقتـراح بروتوكـول 
إســـلامى خـــاص بمراعـــاة الـــضوابط الـــشرعیة التـــى تعمـــل علـــى الحفـــاظ علـــى كرامـــة 

 ،وذلـك سـدا للذریعـة ودرءا للفـساد، )٣( ومنع تداولها بین العباد شـأن الأمـوال،الإنسان
وملاحقــة المجــرمین والمفــسدین بتقریــر أقــسى العقوبــات التعزیریــة علــیهم إذا اقتــضى 

  .الأمر ذلك

  الموازنة

كـلا مـن الفقـه الإسـلامى و القـانونى : من خـلال المبحـث الـسابق یتـضح لنـا أن 
لا یختلفــان فــى تجــریم الأفعــال التــى تنــأى باللقــائح الآدمیــة عــن التكــریم المقــرر لهــا 

وذلــــك بالــــدخول بهــــا فــــى مجــــال التجــــارة البــــشریة أو تجــــارة اللقــــائح  ،شـــرعا و قانونــــا
 كمـــا أنهمـــا یتفقـــان أیـــضا علـــى عـــدم شـــرعیة الـــدخول بالأرحـــام الحاكلـــة أو ،الآدمیـــة

 لأن ذلــــك خــــروج بهــــا عــــن نطــــاق التكــــریم و ،الظئــــر المــــستأجرة فــــى مجــــال التجــــارة
د لمعارضـــته  والـــذى یـــدخل بهـــا فـــى جانـــب الإفـــسا،الـــدخول بهـــا فـــى إطـــار الامتهـــان

  . ومعارضتها للنظام و الآداب العامة فى المجتمع،أحكام الشارع

ـــائح أو هـــذه  ـــدخول بهـــذه اللق ـــه الإســـلامى مـــع أى اتجـــاه یـــسمح بال ـــف الفق ویختل
ـــذى یقـــرر التعامـــل مـــع الأرحـــام ،الأمـــشاج ســـوق التجـــارة البـــشریة  وكـــذلك الاتجـــاه ال

ســواء كانــت أمهــات بدیلــة أو  ،بالمقابــل لــصالح الغیــر أو لــصالح حمــل لقــائح الغیــر
 لمـا فـى ذلـك مـن فـتح بـاب الذریعـة و ،شركات أو مكاتب أو مؤسـسات أو نحـو ذلـك

  .الإفساد فى المجتمع

                                                 

              المنعقـدة فـى –                                          نـدوة الرؤیـة الإسـلامیة لـبعض الممارسـات الطبیـة   –                 عمر سـلیمان الأشـقر   /  د   )١ (

   .   ٣٩٦    صـ ٣    جـ–   م    ١٩٩٥      عام  ٢                أعمال الندوة ط–          ه بالكویت     ١٤٠٧      شعبان 

   .   ٢٠٥  /          البقرة  )٢ (

   .           وما بعدها   ١٠٩    صـ–             طفل الأنبوب –               محمد على البار   /                           انظر فى هذا البروتوكول د )٣ (
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   الثالثفصلال
   اللقائح الآدمیة على تخصیبهالمسئولیة الجنائیة عن إجبار أصحاب

   خارج الرحم فى القانون والفقه الإسلامى
شروعة للقائح الآدمیة وكذلك الاتجار بهـا تمثـل إذا كانت الاستخدامات غیر الم

 فــإن جریمــة اجبـــار أصــحاب اللقــائح علـــى ،جریمــة مــن جـــرائم الواقعــة علــى اللقیحـــة
 وذلـك لمـا تتـضمنه مـن اسـتخدام ،تخصیبها خارج الرحم تأتى فى مقدمة هذه الجـرائم

 أو وســـائل الغـــش أو الخـــداع أو التـــدلیس فـــى الإیقـــاع بأصـــحاب ،جانــب مـــن العنـــف
 وهــــو مــــا ینــــاقض مبــــدأ الرضــــا الــــذى یجــــب تــــوافره فــــى التلقــــیح ،للقــــائح لتخــــصیبهاا

ــــصناعى مــــن جانــــب ــــى التلقــــیح ،ال ــــل الهــــدف مــــن الاقــــدام عل  والانجــــاب الــــذى یمث
 الأمــر الــذى كــان مــن الجــدیر بنــا إلقــاء ،الــصناعى برضــى الــزوجین مــن جانــب آخــر

 وذلـك فـى المبحثـین ،الضوء على هذه الجریمة فى كل مـن القـانون والفقـه الإسـلامى
  .التالین
  

   الأول فى القانونالمبحث
مــن الجــدیر بالــذكر أنــه یمكــن القــول بــأن جریمــة إجبــار أصــحاب اللقــائح علــى 
تخصیبها خارج الرحم تختلف فـى مـضمونها عـن جریمـة مـنح وتلقـى اللقـائح الآدمیـة 

عیة فـى  إذا أن الأولى تفقتقـد عنـصر الرضـا الـذى یعـد أسـاس الـشر،من متبرعین لها
عملیة التخصیب خارج الـرحم واسـتخدام القـوة والعنـف لإجبـار أصـحاب اللقـائح علـى 

َ بخــــلاف الثانیــــة التــــى تقــــوم أساســــا علــــى الرضــــا مــــن قبــــل ،تخــــصیبها خــــارج الــــرحم
ِ

 وبـشرط أن )١(الزوجین أو العشیرین المانحین عند بعض التشریعات التى تجیـز ذلـك
بـــة منهمـــا أو مـــن أحـــدهما فـــى حالـــة وفـــاة یكـــون الرضـــا أو الموافقـــة علـــى ذلـــك مكتو

  .وبالتالى فهما یختلفان من حیث تأصیل المسئولیة بالنسبة إلیهما، )٢(الآخر
والواقع أن تقریر المسئولیة الجنائیة بالنسبة لجریمة إجبار أصحاب اللقائح على 
التخــصیب خــارج الــرحم مردهــا إلــى أن التلقــیح الــصناعى بــین الــزوجین یقــوم أساســا 

تــوافر الرضــا بینهمــا و الــذى یمثــل أســاس الــشرعیة للتلقــیح خــارج الــرحم وذلــك علــى 
 كمــــا أن ،باعتبــــاره ضــــابطا مــــن ضــــوابط الــــشرعیة لإجــــراء التلقــــیح علــــى هــــذا النحــــو

 أولهمـا أن ،الحصول على الولد هو أمـر اختیـارى مـرده إلـى رضـاء الـزوجین لأمـرین
 عــلاج العقــم وهــو مــا التلقــیح الــصناعى بــین الــزوجین یــستهدف غــرض علاجــى أى

ـــزوجین برضـــائهما ـــار هـــذا المـــرض )٣(یـــسعى إلیـــه ال  لإزالـــة الكـــابوس النـــاجم عـــن آث
                                                 

   .                       من قانون الصحة العامة ٥ /   ١٥٢        سى فى م               كالتشریع الفرن   )١ (

   .                               من قانون الصحة العامة الفرنسى ٢ /   ١٥٢  م    )٢ (

   .   ٤١١    صـ–                                 النظام القانونى للإنجاب الصناعى –               رضا عبد الحلیم   /       أنظر د   )٣ (
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ـــة مـــشروعة لـــلأزواج تتمثـــل فـــى إنجـــاب ،وٕاشـــباع غریـــزة الأبـــوة والأمومـــة  وهـــى رغب
وفــى هــذه ، )١( أو الحــصول علــى الولــد ولا یكــون ذلــك إلا برضــاء الــزوجین،الأطفــال

 وفــى هــذه لا یختلــف عــن ،ؤه باعتبــاره أســلوبا علاجیــاالحالــة فقــط یحــق للطبیــب إجــرا
إجـراؤه طالمـا كـان لغـرض المحافظـة علـى  یبـاح للطبیـب )٢(أى أسلوب علاجى آخـر
وذلك لدخوله ، )٣( وتحقیق رغبة ملحة للزوجین فى التناسل،النسل من عدم الاختلاط

ون وفــى غیــر هــذه الحــدود یكــ، )٤(فــى إطــار الــشرعیة وعــدم معارضــته مــع الأخــلاق
  .- إن شاء االله –إجراء الطبیب له موجبا للمسئولیة الجنائیة كما سیأتى بعد قلیل 

  
وبناءا علیه فإذا قام الطبیب بإجبار الزوج أو الزوجة علـى التخـصیب فـإن ذلـك 

 الأمـــر ،یجعـــل الطبیـــب مرتكبـــا لجریمـــة التخـــصیب دون موافقـــة الـــزوجین أو أحـــدهما
المـشرع عقوبـات زاجـرة توقـع علـى مخالفـة الذى اسـتوجب فـى هـذه الحالـة أن یفـرض 

أى مــن الــشروط و الــضوابط القانونیــة التــى تحكــم الرضــاء الواجــب تــوافره مــن عملیــة 
وهــو مــا فعلــه المــشرع الفرنــسى حیــث قــرر عقوبــة جنائیــة وهــى ، )٥(التلقــیح الخــارجى

 ألف فرنك علـى مـن یرتكـب فعـل جمـع أمـشاج ٥٠٠ سنوات و غرامة ٥الحبس مدة 
ـــه دون موافقـــة مكتوبـــة ممـــن تؤخـــذ أمـــشاجهالغیـــر أو  بـــل إن المـــشرع ، )٦(أخـــذها من

ـــات التلقـــیح الـــصناعى و نقـــل  ـــق الطبـــى الممـــارس لعملی الفرنـــسى أوجـــب علـــى الفری
الأمــشاج الإلتــزام بتبــصیر الأطــراف المــساهمین فــى هــذه الممارســة بكافــة العواقــب و 

                                                 

) ١(  GUINAND .J: Le Corps humain Personnalité Juridique et Famille en 

Droit Suisse, H.C, (١٩٥٧    ), p.١٦٦    , DIERKEENS.R: Les Droits sur le 

corps et le cadavre de l’homme Collection de médecine légal et de 

toxicologique médicale, ed Masson, paris ١٩٦٦    , p.٢٢  . 

  –            مرجـع سـابق –           شـوقى زكریـا   /  د  ،    ١٠١    صـ–                                الإنجاب بین التجریم والمشروعیة –         محمود طه   /  د   )٢

   . م    ١٩٨٠    ط –     ٢٨٤    صـ–                        الفقه الجنائى المقارن –   مد              عبد الوهاب حو  /  د    ،   ٧٠  صـ

   .  ٧٠    صـ–            مرجع سابق –             شوقى الصالحى   /  د   )٣ (

   .   ١٠٠    صـ–            مرجع سابق –         محمود طه   /  د   )٤ (

  /                                                                            أنظــر فــى ذلــك وخاصــة بالنــسبة للمــانح و مــا یترتــب علــى ذلــك مــن آثــار قانونیــة مجرمــة د   )٥ (

   .   ٣١٩    صـ–                           المسئولیة الجنائة للأطباء –         مهند صلاح 

) ٦(  Art ٦-   ٥١١  Code Pénal , Art ١- ٩  L.N ٦٥٣-  ٩٤    , Art ٩-   ٦٧٥  de code 

de la Santé publique. 
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ا یتعلـق بالمتنـازل عنهـا أو النتائج المترتبة على نقل هـذه اللقـائح سـواء كـان ذلـك فیمـ
  .)١(المتلقى لها

ونفس الأمر بالنسبة للتشریع البریطانى حیث حظر المشرع البریطـانى إسـتخدام 
أى مـــن اللقـــائح الآدمیـــة المـــأخوذة مـــن إمـــرأة لـــم تـــستوفى موافقتهـــا الـــشروط القانونیـــة 

اصـــة المتطلبـــة لإباحـــة مثـــل هـــذا الاســـتخدام وفـــق مـــا تطلبتـــه الـــشروط القانونیـــة الخ
  .)٢(بذلك

ــــار علــــى  ــــى تجــــریم الإجب ــــسى والإنجلیــــزى ف وواكــــب كــــلا مــــن التــــشریعین الفرن
 كمـا هـو الحـال بالنـسبة للتـشریع ،التخصیب خارج الرحم بعض التشریعات الأوروبیـة

 –الألمــانى الــذى اشــترط لمــشروعیة الإخــصاب و الإنجــاب بــالطرق المــساعدة طبیــا 
 وألا تجبر الزوجة ،رضاء الزوجة و الزوج أن یتم ب–أى التلقیح الصناعى الخارجى 

 وعاقـب علـى انتهـاك الرضـاء ،كذلك على اسـتنبات اللقیحـة فـى رحمهـا دون رضـائها
 سنوات أو بالغرامة التى قد تصل ٣للزوجین على حد سواء بالسجن لمدة تصل إلى 

كمـــا قـــرر المـــشرع الألمـــانى مـــسئولیة الطبیـــب القـــائم ، )٣( آلاف مـــارك ألمـــانى٥إلـــى 
 ،تلقیح الصناعى الجنائیة فى حالة إجبـار الزوجـة علـى زرع اللقیحـة دون رضـائهابال

  .)٤( آلاف مارك ألمانى٥وقرر عقوبة السجن لمدة سنة أو بالغرامة التى تصل إلى 

  
كــــذلك الأمــــر بالنــــسبة للتــــشریع البرتغــــالى الــــذى یعاقــــب صــــراحة علــــى التلقــــیح 

ام المـــسئولیة الجنائیـــة تجـــاه مـــن وقـــرر قیـــ، الـــصناعى دون موافقـــة الزوجـــة أو الـــزوج
 وعاقب على ذلك بالغرامة التى لا تقل عن ،المكره لأصحاب اللقیحة على تخصیبها

كما قرر مسئولیة القـائم باستنـساخ الأجنـة ، )٥( ألف یورو٢٥ آلاف ولا تزید عن ١٠
 ٥ و أغلــــظ العقوبــــة فــــى هــــذه الحالــــة وجعلهــــا الــــسجن لمــــدة لا تزیــــد عــــن ،الجنائیــــة
 أو ، آلــف یــورو٢٣ آلاف و لا تزیــد عــن ١٠و الغرامــة التــى لا تقــل عــن  أ،ســنوات

                                                 

) ١(  Art ٥-   ١٥٢  de code de la Santé publique , Art ١,٣- ٦    L.N° ٨١٠-  ٩٨    

(LPMA). 

) ٢(  Sub ٦  Sec ١٣   (H.F.E) ١٩٩٠     , Sub ٣  Sec ١٤   (H.F.E) ٢٠٠٨    . 

) ٣(  Artikle ( ٣) ١- ٤ EschG ١٩٩٠    . 

) ٤(  Artikle ١-  ١١  EschG ١٩٩٠    . 

) ٥(  Art ١٢  -b , Provide for the protection of human embryos and other 

ancillary matters (P.P.H.E) , ٤ th December ٢٠١٢     Portugal.  
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 د الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجل
 ي القانون والفقه الإسلامفي وإجبار أصحاب اللقائح الآدمية على التخصيب المسئولية الجنائية عن الاستخدامات غير المشروعة  

وكمـا أكـد قیـام المـسئولیة الجنائیـة لكـل مـن أجبـر امـرأة علـى زرع ، )١(بالعقوبتین معـا
  . )٢(تلك اللقائح المتنسخة واستنباتها فیها وعاقبه بالعقوبة السابقة

ار المرأة علـى التلقـیح كما قررت بعض التشریعات العربیة معاقبة من یقوم بإجب
 كما هو الحال بالنسبة للتشریع اللیبى وذلـك بالـسجن مـدة لا ،الصناعى ولو بالخداع

 فـــإن ،ویـــشدد العقوبـــة إذا كـــان القـــائم بهـــذه العملیـــة طبیبـــا، )٣( ســـنوات١٠تزیـــد علـــى 
كما تتوافر المـسئولیة الجنائیـة للطبیـب أیـضا ، )٤( سنة١٥العقوبة تكون السجن لمدة 

 وأیـــضا نتیجـــة إصـــابة الـــزوج ،ة تلقـــیح الزوجـــة تحـــت تـــأثیر الغـــش والخـــداعفـــى حالـــ
ببعض الأضرار الأدبیة فى حالة تلقیح أو تخصیب بویضة الزوجة فى حالة اتفاقهـا 
مــــع الطبیــــب المخــــتص بحجــــز بعــــض خلایــــا الــــزوج التناســــلیة ثــــم یلقحهــــا بهــــا دون 

  .)٥(علمه
ـــة للطبیـــب  ـــى المـــسئولیة الجنائی عـــن هـــذه الجریمـــة وهـــى كمـــا یترتـــب أیـــضا عل

 أو دون علـم صـاحب الـشأن أو بطریـق ،الإجبار على التلقیح الصناعى خارج الرحم
الخداع أو الغش أو التدلیس یترتب علیه مسئولیة جنائیة أخرى عـن النتـائج المترتبـة 
علــى القیــام بهــذه الجریمــة وهــى مــسئولیته عــن جــرائم غــصب اللقیحــة لتــوافر أركانهــا 

  . كاملة
ض التـــشریعات اعتبـــرت أن الطبیـــب مـــسئول جنائیـــا فـــى حالـــة قیامـــه بـــل إن بعـــ

بتلقیح بویضة الزوجة بمنى الزوج إذا كان مصابا بمرض وراثى وهو یعلم بذلك قبـل 
 ونجـم عـن ذلـك مـرض ،زرعها فى رحم الزوجة فى الوقت التى لا تعلم الزوجة بـذلك

لبــدنى حــسب تــوافر  فــإن الطبیــب یــسأل فــى هــذه الحالــة عــن جریمــة الإیــذاء ا،وبــائى
  .)٦(القصد من عدمه

كمــا اعتبــر الــبعض أن الطبیــب یــسأل فــى هــذه الحالــة أیــضا عــن جریمــة الفعــل 
  نظرا لأنه یعد فعلا غیر مشروع یخل بالحیاء العرضـى للمـرأة ،الفاضح غیر العلنى

                                                 

) ١(  Art ٢-  ١١  , (P.P.H.E) ٢٠١٢    .  

) ٢(  Art ٣-  ١١  , (P.P.H.E) ٢٠١٢    .  

   .     للیبى                     أ من قانون العقوبات ا  /        مكرر    ٤٠٣       راجع م    )٣ (

  –                   إدوارد غـــالى الـــذهبى   /             وانظـــر أیـــضا د  ،                         أ قـــانون العقوبـــات اللیبـــى   /        مكـــرر    ٤٠٣       راجـــع م    )٤ (

      عـدد –   ٣   س–                      مجلـة دراسـات قانونیـة –                                               جرائم التلقـیح الـصناعى فـى قـانون العقوبـات اللیبـى 

   .   ١٧٠    صـ ٣    جـ–  م     ١٩٧٣

    ). م    ١٩٩٤ (    ط -    ٨٠ ٢    صـ–                                    المسئولیة المدنیة والجنائیة للطبیب–                   إیهاب یسر أنور على   /  د   )٥ (

- MÈMÈTEAU.G : Report National, Revue, INT, de droit Pénal, ١٩٨٨    , 

p.٨٩٩   . 

   .                           من قانون العقوبات العراقى  ٤٣              أنظر فى ذلك م    )٦ (
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 والفعل الفاضح العلنى إذا أجـرى الطبیـب أو المخـتص العملیـة فـى ،لعدم رضائها به
كما یسأل عن جریمة هتك عرض فى حالـة تلقـیح بویـضة الزوجـة ، )١(یرحضور الغ

  .)٢(بمنى غیر زوجها
  

  : وجوب الموافقة أو عدم الإجبار على التلقیح و الاستنساخ للقیحة

 أو ،و الواقـــع أن اشـــتراط الموافقـــة بـــین الـــزوجین عنـــد إجـــراء التلقـــیح الـــصناعى
غـش أو التـدلیس عنـد إجرائـه یتنـافى تقریر عدم شرعیة اسـتخدام أسـالیب التحایـل أو ال
 الأمر الذى جعـل عـدم الموافقـة أو ،و إجبار الزوجة خاصة على التلقیح خارج الرحم

تــشریعات الإجبــار علــى التخــصیب خــارج الــرحم جریمــة مــن وجهــة نظــر العدیــد مــن ال
  .)٤(و كذلك من وجهة نظر العدید من رجال الفقه القانونى، )٣(القانونیة

  
  : أمرینومرد ذلك إلى

 إذ أم انتفـاء الرضـا یتجلـى ،عدم إجبار الزوجین أو أحـدهما علـى النـسل: الأول
واضــحا فــى عــدم الــسعى مــن قبــل الــزوجین إلــى أطبــاء التلقــیح الخــارجى طلبــا للعــلاج 

 ویتأكـد إجبارهمـا أو إجبـار أحـدهما علـى النـسل فـى حالـة ،من موانع الإنجـاب لـدیهما
ــــافى و الرضــــا اســــتخدام وســــائل الغــــش و الخدیعــــة و ــــدلیس للتخــــصیب بــــصورة تتن الت

 ومـــن هنـــا فـــإن المـــرأة التـــى لا تریـــد أن ،بـــالتلقیح الـــذى یـــتم خـــارج نطـــاق هـــذا الرضـــا
، )٥(تصبح أحد الوالدین لا ینبغى أن تجبر على المادة الوراثیة للغیر أو لشخص آخر

                                                 

   .  ٥٨    صـ–                            المسئولیة الجنائیة للأطباء –            محمد الخولى   /  د   )١ (

    .   ٦٠    صـ–              المرجع السابق    )٢ (

  (H.F.E)                      من التـشریع البریطـانى ٢ / ٤   و م  ،         فرنسى    ع  ٢٦ /   ٢٢٥  م   :                     انظر على سبیل المثال   )٣ (

  ،   م     ٢٠٠٨             الـــــــصادر عـــــــام (H.F.E)                      مـــــــن التـــــــشریع البریطـــــــانى     ٥,٤,٣ / ٤  ،   م     ١٩٩٠     لعـــــــام 

   . م    ٢٠١٢      لعام(E.P.A)                   ب التشریع البرتغالى ، أ /  ١٢ م

  –                عبـد الوهـاب حومـد   /   د     ،    ١٠١    صــ–                                الإنجـاب بـین التجـریم والمـشروعیة –         محمود طه   /  د   )٤ (

      وانظـر     ،    ٤١١    صــ–            مرجع سابق –               رضا عبد الحلیم   /  د    ،    ٢٨٤    صـ–   رن                    الفقه الجنائى المقا

   :    أیضا

- Jean Guinand : La corps Humain personnalité Juridique et famille en droit 

Suisse, H.C, ١٩٧٥, p.١٦٦, Dirkeens R.: Les droits sur la cadavre de 

L'homme, soilection de médecine légal et de toxicologie médicat, Ibid, 

p.٢٢. 

  ) ٥( FORSTER.H: The legal and Ethical debate surrounding the storage 

and destruction of frozen Humain Embryos: A Reaction to the mass 
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كمـــا لا یجبـــر أحـــد علـــى إنجـــاب الأطفـــال أو یـــضطر للـــسماح للآخـــرین لرقـــع ذریتـــه 
 إذ أن الرضـا محـل اعتبـار فـى الإنجـاب ولـو ،الوراثیة رغما عنهم أو من دون علمهـم

 إذ یعتبــر ذلــك ، فــلا یــسمح بالإنجــاب بــدون الرضــا مــن الجــانبین،كــان بــین مــانحین
وهـــذا مظهـــر مـــن مظـــاهر أعمـــال مبـــدأ الاســـتقلالیة ، )١(عمـــلا غیـــر أخلاقیـــا بطبیعتـــه

 إذ ینبغـى للمـرء ألا ،ة فـى هـذا المجـال والذى یعد أمرا بـالغ الأهمیـة خاصـ،الشخصیة
 كمــا ینبغــى أن تكــون حقــوق النــساء و ،یــضطر إلــى الإنجــاب ضــد إرادتــه أو إرادتهــا

  . )٢(الرجال فى الإنجاب على قدم المساواة
  

 إســتمرار شــرعیة التخــصیب فــى حالــة الرضــا مــن الــزوجین منــذ ســعیهما :الثــانى
 وحتـــى اســـتنبات ،العقـــم و الإنجـــابلأطبــاء التلقـــیح الـــصناعى الخـــارجى لعـــلاج آثـــار 

 لا الــــدخول باللقیحــــة بعــــد ،اللقیحــــة المخــــصبة خــــارج الــــرحم و الحــــصول علــــى الولــــد
وخاصـــــة أن ، )٣(تخـــــصیبها فـــــى الخـــــارج فـــــى إطـــــار الاســـــتخدامات غیـــــر المـــــشروعة

الاستنساخ البشرى اعتبر لدى الكثیر من أهل العلـم و الطـب و الفقـه القـانونى ضـربا 
ولذلك أوجب بعض الفقـه الـتخلص مـن ، )٤(ة المخصبة خارج الرحممن العبث باللقیح

 كمـــا أوجبـــوا عـــزل الجـــین المعیـــب ، منعـــا مـــن العبـــث بهـــا)٥(اللقـــائح أو الأجنـــة الزائـــدة
  .)٧( لمنع ولادة أطفال مشوهین)٦(المحمل بالأمراض الوراثیة

                                                                                                                         

disposal in Briatain and the lack of law in the United States, 

Washington Uni Law Quarterly, ١٩٩٨    , vol ( ٢)  ٧٦, p.٧٧٥   . 

) ١(  FORSTER.H: Ibid , p. ٧٧٥    ets. 

) ٢(  See Ingram, supra note ٥٥  , at ٧٦   (stating that “the woman’s bodily 

integrity is not at issue, and both [men and women] have an equal 

genetic link to the embryo", FORSTER.H: Ibid , p. ٧٧٥   ets. 

   .   ٢٨٩    صـ–                                                      المسئولیة الجنائیة للهندسة الوراثیة فى الجنس البشرى –          أحمد حسام   /  د   )٣ (

   .           وما بعدها       ٣٥٥,٣٤٦    صـ–            مرجع سابق –             شوقى الصالحى   /                     وانظر فى مظاهر ذلك د   )٤ (

                    دینامیكیة استجابة –                     محمد عبد االله الشلتاوى   /  د    ،    ١٣٣    صـ–            مرجع سابق –         محمود طه   /  د   )٥ (

    ٩٢    صـ–                                                  ات التطور العلمى فى التخلص من الأجنة وأطفال الأنابیب                     قانون العقوبات لمقتضی

   . ) م    ١٩٩٢ (         ط أولى –

   .  ٩١    صـ–            مرجع سابق –          أحمد حسام   /  د   )٦ (

    ،   ٥٢    صــ-                 أخلاقیـات التلقـیح–           محمـد البـار   /  د    ،    ١١٨    صــ–            مرجـع سـابق –         محمود طه   /  د   )٧ (

   =         :          وانظر أیضا    ،   ٨١    صـ–           طفل الأنبوب 

=- BRUNO P.Y: Ethique et Génétique médecine et Droit L'harmattan, 

Paris ١٩٩٩    , p.١٣٥   .   
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المعدلـة وانتـشار الجینـات ، )١(كما منعوا وجرموا استخدام سماسرة الأرحـام البدیلـة
 بــــل واتخــــاذ إجــــراءات ومراقبــــة للتفتــــیش لمنــــع مثــــل هــــذه ،مخبریــــا لأغــــراض تجاریــــة

  .)٢(الاستخدامات

  
  فى الفقه الإسلامى:  الثانىمبحثال

ســبق أن أشــرنا إلــى أن عملیــات التلقــیح الــصناعى أو الإخــصاب الخــارجى تــتم 
  .لكفى إطار العلاقة الزوجیة وبرضاء الزوجین دون إجبار أى منهما على ذ

ومرد ذلك إلى أن هناك العدید من الاعتبـارات التـى تجعـل إجبـار أحـد الـزوجین 
 هـــو قـــول یتنـــاقض والعدیـــد مـــن الاعتبـــارات ،أو همـــا معـــا علـــى التخـــصیب الخـــارجى

  .الشرعیة و الطبیة فى هذا الصدد
ومن الاعتبارات الطبیة التى تكـون مبـررا شـرعا لعـدم التخـصیب أو التلقـیح بـین 

ـــاكالـــزوجین إصـــاب ـــك مـــصدره العوامـــل ،ة أحـــدهما بمـــرض قاتـــل أو فت  ســـواء كـــان ذل
أو غیرهـــا مـــن الأمـــراض المكتـــسبة كالإیـــدز أو الالتهـــاب الكبـــدى بنوعیـــه ، )٣(الوراثیـــة

B,C)أو إعاقـة بدنیـة ،أو ثبت وجود تشوهات فى الجینات الوراثیة لأحـد الـزوجین، )٤ 
 ففــى مثــل هــذه الأحــوال ،لیــاتــؤدى فــى النهایــة إلــى وجــود أطفــال مــشوهین بــدنیا أو عق

 إذا مــا أبــدى أحــد الــزوجین رغبتــه فــى –یثــور التــساؤل عمــا إذا كــان یجــوز للطبیــب 
ٕ إجراء التلقیح الصناعى بینهما واجبار الزوج الآخـر علـى هـذا التلقـیح فـى –الإنجاب 

 أو علـــى الولـــد مـــن أن یـــأتى ،الوقـــت الـــذى یـــرفض فیـــه الإنجـــاب خـــشیة علـــى نفـــسه
  .أو مشوهامریضا أو معاقا 

والواقع أنه على الرغم من أن التلقیح الصناعى الخارجى عمل علاجـى ووسـیلة 
 ، ولتحقیق ضرورة من ضروریات الـشریعة وهـو حفـظ النـسل بالإنجـاب،علاجیة للعقم

 أو ،إلا أن هــذه الاعتبـــارات المرضــیة فـــى أحـــد الــزوجین تعتبـــر مبــررا لعـــدم الإنجـــاب

                                                 

   .   ٢٤٥    صـ–            مرجع سابق –           كارم السید   /  د   )١ (

) ٢(  COMMISSION (  ٨٥)     ١٩٩٨:Proposition de directive du parlement 

européen et du conseil Modifiant la directive ٩٠/٢٢٠      /CEE. 

   .   ٢٨١    صـ–            مرجع سابق –          أحمد حسام  /            وانظر أیضا د

                            الــــسجل العلمــــى لمــــؤتمر الفقــــه –                                البنــــوك الطبیــــة واقعهــــا وأحكامهــــا –              محمــــد أبــــو طالــــب   /  د   )٣ (

                      الهندســـة الوراثیـــة مـــن –                   عبـــد الناصـــر أبـــو بـــصل   /  د    ،     ١٣٤٠    صــــ ٢    جــــ–              الإســـلامى الثـــانى 

   .   ٧١٢    صـ ٢    جـ–                                                منشور ضمن قضایا فقهیة معاصرة سابق الإشارة إلیه –               المنظور الشرعى 

        إعـداد –  )                                القـضایا المعاصـرة فـى الفقـه الطبـى (                               لمیسرة فى فقـه القـضایا المعاصـرة           الموسوعة ا   )٤ (

  –                                                                             مركز التمیز البحثى فى فقه القضایا المعاصرة بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامیة 

   . ه    ١٤٣٦         ط أولى -     ٤٠٣  صـ
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ٕ ومرد ذلك إلى أن الولـد وان كـان مطلوبـا ،الآخرلتحقیق رغبة أحد الزوجین و إجبار 
 یتنــافى ومقــصد – مــشوها أو مــصابا بمــرض –شــرعا إلا أن وجــوده علــى هــذا النحــو 
 لأن المعـول علیـه فـى هـذا الإنجـاب هـو النـسل ،الشریعة مـن وجـوده علـى هـذا النحـو

  والذى أورده الحق سبحانه بقوله عز وجل،السوى المعنى فى دعاء بعض الصالحین
والتــى تعــضده النــصوص الــشرعیة ، )١("ربنــا هــب لنــا مــن أزواجنــا وذریاتنــا قــرة أعــین" 

المــؤمن القــوى خیــر وأحــب إلــى االله مــن المــؤمن "كمــا فــى قولــه صــلى االله علیــه وســلم 
  . فهذا لم یرده الإسلام ولا یحبه،ولیس النسل المعاق أو المشوه، )٢("الضعیف
  

 علــى - غیــر المــصاب – أحــد الــزوجین ومــن هنــا فإنــه إذا قــام الطبیــب بإجبــار
 فإنه یكون مـسئولا جنائیـا لإهـداره ضـمانة مـن الـضمانات الطبیـة المتعلقـة ،التخصیب

 ولتعاونـه مـع الـزوج المـصاب علـى إیجـاد نـسل معــاق أو ،بـسلامة النـسل أو الإنجـاب
 وهذا ما یتعارض مع حق االله تعالى فـى النـسل الـسوى المـشار إلیـه ،مشوه أو مریض

وقولــه ســبحانه وتعــالى ، )٣("لقــد خلقنــا الإنــسان فــى أحــسن تقــویم" ولــه عــز وجــل فــى ق
 و الخلقــة الــسویة هــى ،فالنــسل الــسوى هــو المقــصود، )٤("وصــوركم فأحــسن صــوركم"

  .)٥("فتبارك االله أحسن الخالقین"التى امتدح الحق تبارك وتعالى بها نفسه فى قوله 
المصاب فـى إیجـاد نـسل عـاجز أو هذا بالإضافة إلى تعاون الطبیب مع الزوج 

 وهـذا ،ٕ فیه تعاون على الإثم وافساد النـسل،مریض أو مشوه یمثل عبئا على المجتمع
فیه إهدار للمصلحة العامة والتى تمثل مضمون حق االله تعـالى والمتوخـاة مـن عملیـة 

 وخاصـة إذا كانـت عملیـة التخـصیب مـصحوبة ،التخـصیب الخـارجى أو وجـود النـسل
 لأن حقوق الغیر محافظ علیها ، من الطبیب للزوج المعتدى على حقهبغش أو خداع

ولأن ، )٧( الـــذى لا یجـــوز إســـقاطه)٦(شـــرعا وفـــى مقـــدمتها حـــق المـــولى تبـــارك وتعـــالى
  .)٨(اللقیحة المصابة أو المریضة مصیرها إلى التدمیر والإتلاف

                                                 

   .  ٧٤  /         الفرقان    )١ (

      الــسنن     ،    ٤٢٤  صـــ    ١٤    جـــ–                        مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل     ،     ٢٠٥٢    صـــ ٤    جـــ–          صــحیح مــسلم    )٢ (

   .   ٢٣٠    صـ ٩    جـ–          للنسائى –       الكبرى 

     . ٤  /       التین    )٣ (

   . ٣  /         التغابن    )٤ (

   .  ١٤  /          المؤمنون    )٥ (

   .   ٥٤٠    صـ ٢    جـ–          للشاطبى –          الموافقات    )٦ (

   .                ط مصطفى الحلبى–     ١٤٠    صـ ١    جـ–          للقرافى –       الفروق    )٧ (

   ١    جــــ–                      قـــضایا فقهیـــة معاصـــرة–    ...                             الاســـتفادة مـــن الأجنـــة المجهـــضة –          عمـــر الأشـــقر   /    د )٨ (

   .   ٣٠٧  صـ
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ال وأمــا مــن الناحیــة الــشرعى فإنــه لا یجــوز أیــضا للطبیــب بــأى حــال مــن الأحــو
 وذلـــك لمعارضـــته المبـــادئ ،إجبـــار أى مـــن الـــزوجین علـــى تخـــصیب أى مـــن اللقـــائح

 فمن الجدیر بالـذكر أن عملیـات التلقـیح ،الشرعیة و التى تصطدم مع موقف الإجبار
 وهـــذه الموافقـــة تعنـــى ،الخـــارجى هـــى عملیـــة علاجیـــة تتطلـــب الموافقـــة مـــن الـــزوجین

 وذلــك لتفــادى إجبــار أى ،حــدهماوجــوب تــوافر الرضــا بــین الــزوجین مجتمعــین دون أ
 وأى تخلف لهـذا الرضـا یعنـى إهـدار لـضابط مـن ،منهما على التخصیب أو الإنجاب

 مما یجعل ما یقوم به الطبیب عملا ،الضوابط الشرعیة المقررة لشرعیة هذه العملیات
  . هذا من ناحیة،باطلا وغیر مشروع

  
اب هــــو أمــــر مقــــرر ومــــن ناحیــــة أخــــرى أن جــــواز العــــزل لمنــــع الولــــد أو الإنجــــ

 فمــن بــاب ، رغــم عــدم وجــود مــا یكــدر أو یعكــر صــفو العلاقــة بــین الــزوجین)١(شــرعا
أولـــى تتأكـــد شـــرعیة العـــزل فـــى حالـــة إصـــابة أحـــد الـــزوجین بمـــرض فتـــاك أو إصـــابة 

 بـل إن منـع الإنجـاب أو الذریـة داخـل دائـرة القرابـة ،بعض جیناتـه بالتـشوهات الوراثیـة
 بـــسبب ضــــعف )٢(ف أو الـــوهن الــــذى یـــصیب الذریـــةلـــه مـــا یبـــرره شــــرعا وهـــو الخـــو

  .الجینات الوراثیة المنتشرة داخل الولد
 أو الـذى یرغـب فـى ،كما أن وجـود الوسـائل الـشرعیة لتحقیـق أمـل الـزوج الـسوى

 كمــا ،إنجـاب الولــد مـا یبــرر إنكـار مبــدأ الإجبـار علــى التخـصیب أو التلقــیح الخـارجى
  .هو الحال لتقریر مبدأ تعدد الزوجات

هذا بالإضافة إلى تعـدد الأحكـام بعقـد الـزواج یؤكـد علـى بطـلان إجبـار أى مـن 
ــــى التخــــصیب ــــزواج تعتریــــه الأحكــــام ،الــــزوجین عل ــــذكر أن عقــــد ال  فمــــن الجــــدیر بال

                                                 

   ٩    جـــ–          لابــن حجــر –                            فــتح البــارى شــرح صــحیح البخــارى     ،     ١٠٦٥    صـــ ٢    جـــ–          صــحیح مــسلم    )١ (

   .   ٢١٩    صـ  ٢٢    جـ–                        مسند الإمام أحمد بن حنبل     ،    ٣٠٦  صـ

        بقولــه –             رضــى االله عنــه –                                                      ویؤیــد ذلــك مــا ورد علــى لــسان الفــاروق ســیدنا عمــر بــن الخطــاب    )٢ (

ـــدین القلمـــونى الحـــسینى –  ر                   انظـــر تفـــسیر المنـــا- "                   اغتربـــوا حتـــى لا تـــضووا "    ٥    جــــ–                              بهـــاء ال

                           أى لا تــضعفوا وهــى آثــار لا تــصل   ،                                م الهیئــة المــصریة العامــة للكتــاب     ١٩٩٠    ط –    ٢٧  صـــ

  –                          الموســــوعة الطبیـــة الفقهیــــة –           أحمـــد كنعـــان   /         انظــــر د–                         إلـــى درجـــة الــــصحیح فـــى النـــسل 

          یـد مـن فـرص                                                            وقد أكدت الأبحاث الطبیة الحدیثـة أن تكـرار الـزواج مـن الأقـارب یز    ،    ٥٣٣  صـ

       انظــر –                                                                      انتقــال الأمــراض الوراثیــة وتفــشیها فــى العائلــة ویــضعف النــسل مــع تعاقــب الأجیــال 

            ط المنظمـــــة –          م بالكویـــــت     ١٩٨٦                                             أعمــــال المـــــؤتمر العـــــالمى الرابـــــع عــــن الطبـــــى الإســـــلامى 

   .   ٢٨٣    صـ–  م     ١٩٨٨                              الإسلامیة للعلوم الطبیة بالكویت 
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 ي القانون والفقه الإسلامفي وإجبار أصحاب اللقائح الآدمية على التخصيب المسئولية الجنائية عن الاستخدامات غير المشروعة  

 أى لا یكـون ،ومن بین هذه الأحكام مالا یظـن فیـه طلـب الولـد أو النـسل، )١(الخمسة
یـا مـع إجبـار الـزوجین أو أحـدهما وهـو مـا یتعـارض تعارضـا كل، )٢(الولد مقصودا فیـه

  .على التخصیب خارج الرحم لطلب الولد أو تحقیق أمل الإنجاب
  

كما أن جواز البعض لإجهاض اللقیحة فى أیامها الأولى وقبل نفخ الروح وهـى 
وهو ما یطلق علیه ، )٤( لاعتبارات ضروریة كإنقاذ حیاة الأم)٣(فى حالة حمل مستكن

ویلجــأ إلیــه ، )٥(اض الــدوائى أو الإجهــاض الاضــطرارىالإجهــاض العلاجــى أو الإجهــ
 أو ،الأطباء للمحافظة على حیاة الأم فـى حـالات نـادرة یـصعب فیهـا اسـتمرار الحمـل

لغیـــــر ضـــــرورة كالاعتبـــــارات الأخـــــرى المتعلقـــــة بـــــالأم كالمحافظـــــة علـــــى صـــــحة الأم 
حم  وأیــضا جــواز إتــلاف بعــض اللقــائح المخــصبة خــارج الــر، و نحــو ذلــك)٦(وجمالهــا

 لأنهـا لیـست لهـا حرمـة شـرعیة حینئـذ مـا دامـت لـم ،وتدمیرها فى صورة لقیحة فائضة
 أمـــا بعـــد نفـــخ الـــروح فإنـــه یـــصیر نفـــسا ، وذلـــك قبـــل نفـــخ الـــروح)٧(تنغـــرس فـــى الـــرحم
ــــسانیة محترمــــة ــــار ، )٨(إن ــــدأ الإجب ــــى إهــــدار مب ــــل عل ــــلاف لهــــو خیــــر دلی فجــــواز الإت

جــواز إجبــار الــزوجین علــى تخــصیب  ولأن القــول ب،لأصــحاب اللقــائح علــى تخــصیبها
 ممـا یـؤدى إلـى انتـشار ،اللقائح یفتح باب استغلال النـساء و الفتیـات و الأسـر الفقیـرة

                                                 

  –                                   ة بــین الــزوجین مــن منظــور الفقــه الإســلامى        الكفــاء–                  عــلاء الــدین إبــراهیم   /          أســتاذنا د     انظــر    )١ (

   .                    ه دار النهضة العربیة    ١٤٢١         ط أولى –    ٢٧  صـ

                                                                         ویؤكد ذلك أن إسقاط الجنین قبل نفـخ الـروح مـن أجـل تحقیـق مـصلحة صـحیة لـشخص آخـر    )٢ (

          ذلــك علــى َّ   َّدل  ،                          كمــا إذا كــان الجنــین مــشوها   ،                            أو للنــاس عامــة أو للمجتمــع -           كــالأم مــثلا –

               حقیقــة الجنــین –                محمــد نعــیم یاســین   /  د       انظــر –                   لــد ضــعیفة أو منعدمــة                   أن حاجتهمــا إلــى الو

                                         بحـــث منـــشور بمجلـــة كلیـــة الـــشریعة والدراســـات –                                وحكـــم الانتفـــاع بـــه فـــى زراعـــة الأعـــضاء 

   .   ١٢٣    صـ–   م    ١٩٩٠      عام   ٧٠        السنة   ١٧                  الإسلامیة بالكویت ع 

        یـــل لـــشرح           مواهـــب الجل    ،    ١٧٦    صــــ ٣    جــــ–             لابـــن عابـــدین –                            رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار    )٣ (

      لابــن –                         تحفـة المحتــاج شـرح المنهـاج     ،    ٢٢٧    صــ ٣    جــ-                 الحطـاب الرعینــى –           مختـصر خلیـل 

   .   ٣٥١    صـ ٩    جـ–        الهیتمى 

   .   ١٧٧    صـ–                                إستخدام الأجنة فى البحث والعلاج –           حسان حتحوت   /  د   )٤ (

   .                  ط دار المنار جدة–    ١٣    صـ–                                  الإجهاض بین الطب والفقه والقانون –           محمد البار   /  د   )٥ (

   .  ٤٤    صـ–                          الموسوعة الطبیة الفقهیة –      كنعان      أحمد   /  د   )٦ (

        أحكام –               عبد الإله مزروع   /         و أیضا د    ،    ٢٩٤    صـ–    ١٧    ع –                        مجلة مجمع الفقهى الإسلامى    )٧ (

   .  ٦٩    صـ–               الخلایا الجذعیة 

                                                          الجنایة العمد للطبیـب علـى الأعـضاء البـشریة فـى الفقـه الإسـلامى –                  محمد یسرى إبراهیم   /  د   )٨ (

   . م    ٢٠١٣ ط  -     ١٣٠    صـ–



        
 

 ٧٨٥ 

 د الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجل
 ي القانون والفقه الإسلامفي وإجبار أصحاب اللقائح الآدمية على التخصيب المسئولية الجنائية عن الاستخدامات غير المشروعة  

 وكذلك فتح باب التجارة فى الأرحام مما یؤدى إلى تعدد الأمهـات ،الرذیلة و الفحشاء
ذلــك  والعلاقــات غیــر المــشروعة بــین أصــحاب اللقــائح وحاملاتهــا وغیــر ،للولــد الواحــد

ٕ نظرا لما فیه من الإفـساد و ارتكـاب الفـواحش واهـدار القـیم ،مما هو منهى عنه شرعا
 وبالتــــالى فــــإن القــــول بإجبــــار الطبیــــب للــــزوجین هــــو نــــوع مــــن ،الــــشرعیة أو الدینیــــة

 ممـــا یـــستوجب مـــساءلته ،ٕالمـــساهمة علـــى الـــسعى بالفـــساد واهـــدار المقاصـــد الـــشرعیة
  .)١(جنائیا

ابقة یمكن القول بأنه لامجال للقول بإجبـار الطبیـب ومن منطلق الاعتبارات الس
 ،أو غیره للزوجین أو أحدهما على تخصیب اللقـائح خـارج الـرحم فـى الفقـه الإسـلامى

وذلــك مراعــاة لمــا تقــرر طبــا وشــرعا مــن عــدم جــواز إهــدار القــیم و الــضوابط الــشرعیة 
 فیمـــا یتعلـــق ســـواء كـــان، المتعلقـــة بعملیـــة التلقـــیح الـــصناعى الخـــارجى بـــین الـــزوجین

بالإنجاب السوى أو باحترام رغبة الزوجین فى عدم الإنجـاب أو الحـصول علـى الولـد 
ٕ واهـــدار مثـــل هـــذه القـــیم أو ،أیـــا كانـــت الاعتبـــارات علـــى النحـــو المـــشار إلیهـــا ســـابقا

 وذلـك لتجـاوزه ،الضوابط الشرعیة یكون موجبا لمسئولیة الطبیب الجنائیة أو التعزیریة
  .)٣(والمتعدى یعزر، )٢( مهنتهوتعدیه حدود وأصول

كمـــا تقـــرر مـــسئولیة الطبیـــب الجنائیـــة فـــى حالـــة إجبـــار أصـــحاب اللقـــائح علـــى 
 ، لتحقیــق مــصلحة خاصــة لــه كالــدخول بهــا فــى مجــال التجــارة،استنــساخ الأجنــة منهــا

 أو لاستخدام الخلایا الجذعیة من هذه اللقـائح ،أى بیع وشراء هذه اللقائح المستنسخة
والــدخول بهــا فــى مجــال العــرض للتــربح و الحــصول علــى ، )٤(روعةبــصورة غیــر مــش
أو ، )٥( أو تنمیتهــا و اســتخدامها كقطــع غیــار بــشریة لمرضــى الــزرع،الثــراء مــن ورائهــا

ترویجهــا فــى الأرحــام عــن طریــق اســتنباتها بالمقابــل أو بغیــر مقابــل للحــصول علــى 

                                                 

    ط –     ٢٤٢    صــــ–                       الفقـــه الجنـــائى الإســـلامى –                محمـــود نجیـــب حـــسنى   /  د  :           ظـــر فـــى ذلـــك    وان   )١ (

                    ضـمن أعمـال المـؤتمر –                            الخطـأ الطبـى حقیقتـه وآثـاره -                   هانى عبد االله الجبیر   /  د  ،   م     ٢٠٠٦

                 مـــن نظـــام الإخـــصاب   ٣٢        وانظـــر م     ،     ٤٣٨١    صــــ ٥    جــــ–                               الفقهـــى الثـــانى ســـابق الإشـــارة إلیـــه 

   .   بقا                                 وعلاج العقم السعودى المشار إلیه سا

   .            م دار النهضة    ١٩٧٨    ط –     ٢٤٣    صـ–              القسم الخاص –           محمود حسنى   /  د   )٢ (

   .   ١٩٩    صـ  ١٤    جـ–         للنووى –                      شرح النووى بصحیح مسلم    )٣ (

  –              فقـه النـوازل –            بكـر أبـو زیـد   /  د    ،   ٨٥    صــ–                       أحكـام الخلایـا الجذعیـة –               عبد الإله مـزروع  / د   )٤ (

                     اعى فــــى إبطــــال التلقــــیح             الحكــــم الإقنــــ–                      عبــــد االله زیــــد آل محمــــود  /     الــــشیخ    ،    ٢٧٥    صـــــ ١  جـــــ

   .   ٣١٣    صـ– ه    ١٤٠٧    ط  ٢                          مجلة مجمع الفقه الإسلامى ع–        الصناعى 

                    نــدوة الرؤیــة الإســلامیة     ،    ٦٧٠    صـــ ٣    جـــ–                                          نــدوة الرؤیــة الإســلامیة لــبعض الممارســات الطبیــة    )٥ (

               حقیقــة الجنــین –                محمــد نعــیم یاســین   /  د    ،    ٢٦٥    صـــ ٦    جـــ–                          لزراعــة بعــض الأعــضاء البــشریة 

   .       ١٢٠,١١٩    صـ–               اعة بعض الأعضاء                      وحكم الانتفاع به فى زر



        
 

 ٧٨٦ 

 د الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجل
 ي القانون والفقه الإسلامفي وإجبار أصحاب اللقائح الآدمية على التخصيب المسئولية الجنائية عن الاستخدامات غير المشروعة  

وعة مـــع الجهـــات  وتكـــوین مراكـــز متخصـــصة للاتفاقیـــات غیـــر المـــشر،أجنــة مـــستنبتة
 بمــا فیهــا الأعــضاء ،المعنیــة المتخصــصة للحــصول علــى الأنــسجة البــشریة المختلفــة

ــــة لمــــن یریــــد الإنجــــاب دون مراعــــاة القــــیم أو  التناســــلیة والمنتجــــات البــــشریة الإنجابی
 الأمـــر الـــذى حـــدى بالمجـــامع الفقهیـــة و الهیئـــات ،المبـــادئ الدینیـــة أو القـــیم الـــشرعیة

لمـا یـؤدى إلیـه مـن تغییـر ، )١( الطبیة الفقهیـة بتجـریم الاستنـساخالدینیة وكذلك اللجان
وأیـــضا مـــایؤدى إلیـــه مـــن مفاســـد للنـــاس ، )٢( وتـــشویه الأجنـــة وقتلهـــا،خلـــق االله تعـــالى

  .)٣(عظیمة قد تودى بالبشریة وتدمرها
  

  :الإجبار للحاجة الداعیة شرعا للمصلحة العامة
ـــة یثـــور التـــساؤل فـــى حالـــة مـــا إذا كـــان لـــولى الأمـــر  أو الحـــاكم أو رئـــیس الدول

 ،الإجبار على التخصیب خارج الرحم فى حالة وجود الحالة الداعیة إلى النسل شرعا
أى لاستكثار النسل أو تقـویم عناصـر النـسل الـضعیف الـذى حـل بـالمجتمع أو ابتلـى 

 فهل یجوز له ذلك خاصة وأن الإبقاء على هذا الوضع قد یطیح بالنسل وبالتالى ،به
  .ِّمجتمع وتضوى العناصر العاملة فیه؟إضعاف ال

 وأن اهتمــام الإسـلام وصــل ،ممـا لاشـك فیــه أن وجـود النــسل هـو مطلــب شـرعى
 كمــا أنــه ،بــه إلــى مــصاف الــضروریات التــى عملــت الــشریعة علــى المحافظــة علیهــا

 وذلـــك لقولـــه ، وأن قـــوة النـــسل محـــل اعتبـــار شـــرعا،أســـاس و بنیـــان المجتمـــع المـــسلم
، )٤("المــؤمن القــوى خیــر وأحــب إلــى االله مــن المــؤمن الــضعیف"م صــلى االله علیــه وســل

                                                 

              المنعقـدة فـى -                 الـدورة العاشـرة   ١٠  /   د     /  ٢  /    ١٠٠                                   انظر قرار المجمع الفقهى الإسـلامى رقـم    )١ (

                                                               قرار اللجنة الطبیة الفقهیة التابعة لجمعیة العلوم الطبیة بالأردن     ،     ١٤١٨      صفر   ٢٣       جدة فى 

     قــرار     ،    ١٥٧    صـــ ٢  جـــ  –                                                    منــشور فــى قــضایا طبیــة معاصــرة فــى ضــوء الــشریعة الإســلامیة –

         البنـــوك –              إســـماعیل مرحبـــا  / د  ،   م     ٢٠٠٢         دیـــسمبر   ٢٨                             مجمـــع البحـــوث بـــالأزهر الـــشریف فـــى 

                                                       ویــستثنى مــن ذلــك حــالات استنــساخ الأعــضاء البــشریة لمرضــى الفــشل     ،    ٨٢٢    صـــ–       الطبیــة 

                                                    لإیجاد أعضاء من خلایا الـشخص البـالغ المـریض ویطلـق علیهـا   ،                       العضوى كوسیلة للتداوى 

                                                 أو مــن الأجنــة المجهــضة الفاســدة وزرعهــا فــى المــریض حتــى   ،   )             عیــة البالغــة            الخلایــا الجذ  ( 

          انظــر فــى –                                                                     یــأذن االله تعــالى لــه بالــشفاء بــأداء هــذا العــضو لوظیفتــه بــدلا مــن العــضو التــالف 

   .                             ذلك قرار المجمع الفقهى السابق

  لا                                           أثـــر قاعـــدتى المـــشقة تجلـــب التیـــسیر و لا ضـــرر و–                           محمـــد عبـــد العزیـــز ســـعد الیمنـــى   /  د   )٢ (

   . ه    ١٤٣٢    ط –    ٣٧    صـ–                                ضرار فى المسائل الطبیة المستجدة 

              قـضایا فقهیـة –                                               قضایا فقیة فى الجینـات البـشریة مـن منظـور إسـلامى –              عارف على عارف   /  د   )٣ (

  .   ٧٧٤    صـ ٢    جـ–       معاصرة 

   .   ٢٣٠    صـ ٩    جـ–          للنسائى –             السنن الكبرى     ،     ٢٠٥٢    صـ ٤    جـ–          صحیح مسلم    )٤ (



        
 

 ٧٨٧ 

 د الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجل
 ي القانون والفقه الإسلامفي وإجبار أصحاب اللقائح الآدمية على التخصيب المسئولية الجنائية عن الاستخدامات غير المشروعة  

وبه عول الشارع على تحقیق المقاصد الشرعیة المتعلقة بالنـسل مـن إقامـة حقـوق االله 
 و حفـظ الأعـراض و ،تعالى وحقوق العباد وفـى مقـدمتها الجهـاد فـى سـبیل االله تعـالى

 وهـو مـالا یقـوم ،صالح الدینیـة والحفاظ على الم،الزود عن الأنفس و الأموال والدیار
محمــد رســول االله و الــذین معــه "  لقولــه تعــالى ،بـه إلا الرجــال الموصــوفون و الأشــداء

یـا أیهـا النبـى جاهـد الكفـار "ولقوله تبارك وتعالى ، )١("أشداء على الكفار رحماء بینهم
 ومثــــل هــــؤلاء هــــم الــــذین تــــوجهم الحــــق تبــــارك وتعــــالى، )٢("والمنـــافقین واغلــــظ علــــیهم

وكــان مــنهم مــن تــوج فــى ، )٣("مــن المــؤمنین رجــال"بوصــف الرجــال فــى قولــه تعــالى 
 ولـذلك كانـت ، ومنهم من توج بسیف االله المسلول ونحو ذلك،السنة المطهرة بأسد االله

 ، ورفــع رایتــه عالیــة خفاقــة، علــى أیــدیهم– بفــضل الحــق عــز وجــل –نــصرة الإســلام 
 وهـذا واقــع لا ،بهـا و فــى كـل بقـاع العــالموتغلغـل الإسـلام فــى بـلاد أوروبـا شــرقها وغر

  .ینكره أحد
 ،لمـــا كانـــت القـــوة علـــى هـــذا النحـــو محـــل اعتبـــار فـــى خدمـــة الـــدین والـــزود عنـــه

 كانـت أولـى وأجـدر ،وكانت السلامة البدنیة محل اهتمام الشارع وعمـل علـى حمایتهـا
لـب العـلاج ففقـدانها یمثـل ظـاهرة مرضـیة تتط، )٤( لأن الأقـوى أولـى أن یتبـع،بالاتبـاع

تـداووا عبـاد االله فإنمـا خلـق االله لكـل "المأمور به شرعا فى قوله صـلى االله علیـه وسـلم 
وكـــان عـــلاج هـــذه الظـــاهرة بإیجـــاد العناصـــر والـــسلالة البـــشریة الـــسویة ، )٥("داء دواء

 والتــى هــى نتیجــة تخــصیب ســلالات و جینــات وراثیــة مریــضة أو ،ولیــست الــضعیفة
، )٦( وتــصیر همــا یــسوء صــاحبه ویــسوء أهلــه،مــشوهة یأباهــا الإســلام ولا یرغــب فیهــا

 رضـى – كما جاء فى قول سـیدنا عمـر ،وعزف عنها السلف الصالح ولم یرغب فیها
الأمــراض الوراثیــة لأن الــزواج یــؤدى إلــى انتقــال ، )٧("اغتربــوا ولا تــضووا "–االله عنــه 

 ، بحیث إذا كان الزوجان حاملین لهـذه الأمـراض فإنهـا تنتقـل إلـى الخلـف،إلى الأبناء
ـــذى یتحقـــق بـــه مقـــصود الـــشارع ، )٨(ولا شـــك أن النـــسل الـــصحیح لا المـــریض هـــو ال

                                                 

   .  ٢٩  /       الفتح    )١ (

   .  ٧٣  /          التوبة  )٢ (

   .  ٢٣  /        الأحزاب    )٣ (

  ـ   ١٢٦    صـ–                  القواعد الفقهیة –           على الندوى   /    د )٤ (

                     محمـد فـؤاد عبـد البـاقى   /          تحقیـق د-      ١١٣٧    صــ ٢    جــ–                    ابن ماجة القزوینـى –            سنن بن ماجة    )٥ (

                محمد ناصر الدین   /        الإمام–                            صحیح الجامع الصغیر وزیاداته     ،                          دار إحیاء الكتب العربیة–

   .      الإسلامى          االمكتب –     ٥٦٥     صـ  ١    جـ–        الألبانى 

   .       ١٢٤,١٢٣    صـ ٨    جـ–               فتاوى بن تیمیة    )٦ (

   .  ٢٧    صـ ٥    جـ–                              بهاء الدین القلمونى الحسینى –             تفسیر المنار    )٧ (

   .   ٧٨٥    صـ–            مرجع سابق –              عارف على عارف   /  د   )٨ (



        
 

 ٧٨٨ 

 د الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجل
 ي القانون والفقه الإسلامفي وإجبار أصحاب اللقائح الآدمية على التخصيب المسئولية الجنائية عن الاستخدامات غير المشروعة  

 ،"ربنـا هـب لنـا مـن أزواجنـا وذریاتتنـا قـرة أعـین"وكذلك أیضا دعـاء بعـض الـصالحین 
لمـا كـان ، )١( قـرة أعـین أو المـشوهةفة أو المریـضة أو المعاقـةولا تكون الذریـة الـضعی

 و ،الأمــر كــذلك وكانــت الحاجــة داعیــة شــرعا إلــى وجــود النــسل المعــول علیــه شــرعا
فقـد قـرر أهـل العلـم أنـه ، )٢(كانت الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

 إذا تحقـق مـن وراء لامانع شرعا من أن یرغم ولـى الأمـر شخـصا معینـا علـى العـلاج
لأن ولــى الأمــر منــوط بــه ، )٣(ذلــك غــرض صــحیح ومــشروع لــه ولجماعــة المــسلمین

كمــــا أجیــــز لــــولى الأمــــر أو الحــــاكم الإلــــزام بالتــــداوى فــــى بعــــض ، )٤(مــــصالح الرعیــــة
 خاصــة إذا تعلقــت بــه مــصلحة عامــة كالتحــصینات الوقائیــة مــن الأمــراض ،الأحــوال
  .)٦(الرعیة منوط بالمصلحة العامةفتصرف ولى الأمر على ، )٥(المزمنة

وٕاذا كان التحكم فى الإنجـاب بقـصد المباعـدة بـین فتـرات الحمـل أو إیقافـه لفتـرة 
محــددة إذا دعــت إلیــه حاجــة معتبــرة شــرعا بتراضــى الــزوجین بــشرط ألا یترتــب علیــه 

 متــى كانــت الوســیلة مــشروعة وألا یكــون فیهــا عــدوان علــى ،ضــرر هــو جــائز شــرعا
بشرط ألا یكون سیاسة متبعة فى الأمة حتى لا یؤدى إلى جعلهم أقلیة ، )٧(حمل قائم
 فإنـــه لا یثـــور الـــشك فـــى جـــواز معالجـــة ضـــعف النـــسل أو قلتـــه أیـــا كـــان ،بـــین الأمـــم

لأن معالجــة ضــعف النــسل أو قلتــه مــصلحة مــشروعة أنــیط بهــا ولــى أمــر ، )٨(ســببه
صلحة العامـة المـشروعة  وبالتالى فإنه فى سبیل تحقیـق هـذه المـ،المسلمین أو الحاكم

 إذا – وفقا لما تقرره المبادئ العامة و النـصوص الخاصـة وروح الـشریعة –یجوز له 
رأى الحاجــة الماســة إلــى تكثیــر النــسل وتقویمــه وتقویــة عناصــره أن یــصدر أمــرا عامــا 

                                                 

  -     ٣١٥    صــــ–                                            الجنـــین والأحكـــام المتعلقـــة بـــه فـــى الفقـــه الإســـلامى–               محمـــد ســـلام مـــدكور   /  د   )١ (

   .                  دار النهضة العربیة  )  م    ١٩٦٩ ( ط

   .  ٨٨    صـ–          للسیوطى –                الأشباه والنظائر    )٢ (

  ه     ١٣٦٨  –    ٢٠         المجلـد –             مجلـة الأزهـر –                 مـسئولیة الأطبـاء –             محمد المراغى   /           انظر الشیخ   )٣ (

        أعمــال –                                                         وانظــر أیــضا مراعــاة المــصلحة العامــة عنــد إصــدار تــراخیص المهنــة     ،    ٤١٣    صــ–

ـــة الطـــب فـــى التـــراث الإســـلامى            المنعقـــد –     ســـلامى               ر الأول للطـــب الإ        المـــؤتم–                                   مـــؤتمر مزاول

   .           وما بعدها   ٤٠٠    صـ–  م     ١٩٨١        ینایر   ١٦-  ١٢           بالكویت فى 

   .   ١٣٧    صـ–           لابن نجیم –                الأشباه والنظائر     ،    ١٢١    صـ–          للسیوطى –                الأشباه والنظائر    )٤ (

       ه بــشأن     ١٤١٢                    والمنعقــد بجــدة عــام –                                                راجــع قــرار المجمــع الفقهــى الــسابع فــى مــؤتمره الــسابع    )٥ (

   .   ذلك

  . ه    ١٤١٨            دار القلم  ٤   ط–   ٣١٧    صـ–                القواعد الفقهیة   –           على الندوى   /       انظر د   )٦ (

       مجلــة –  ه     ١٤٠٩                       والمنعقـد بالكویــت عـام –                                        قـرار مجمـع الفقــه الإسـلامى فــى دورتـه الخامــسة    )٧ (

   .   ٧٤٨    صـ ١    جـ–       المجمع 

   .   ٥٣٣    صـ–                          الموسوعة الفقهیة الطبیة –           أحمد كنعان   /  د   )٨ (



        
 

 ٧٨٩ 

 د الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجل
 ي القانون والفقه الإسلامفي وإجبار أصحاب اللقائح الآدمية على التخصيب المسئولية الجنائية عن الاستخدامات غير المشروعة  

بإجبــار أصــحاب اللقــائح بالمــساهمة فــى القــضاء علــى هــذه الظــاهرة ولــو كــان بطریــق 
 ولأن مــن حــق الدولــة أن تفــرض التــداوى قــسرا علــى ، بــین الأزواجالتلقــیح الــصناعى

 أو عجزهــا ،المــریض حتــى لا یــضیر المجتمــع بــسبب هــذا الــضعف أو لقلــة عناصــره
 ،عــن القیـــام بــالحقوق المنوطـــة بهـــا أیــا كانـــت متعلقـــة بحقــوق االله أو حقـــوق المجتمـــع

 لأن حـق االله ،ل لذلك فـإن هـذا الإلـزام یـصبح حقـا الله عـز وجـ،خاصة كانت أو عامة
، )١(تعالى هو ما یتعلـق بـه النفـع العـام للعبـاد وینـسب إلـى االله تعـالى تعظیمـا وتـشریفا

ومــا شــرعیة تجمیــد اللقــائح لحــین شــفاء الزوجــة ، )٢(ومــا كــان الله فلــیس للعبــد خیــرة فیــه
 إلا للمحافظـة علـى )٣( ثم إعـادة زرعهـا فیهـا بعـد شـفائها،من مرضها الذى تعالج منه

 كمــا أن إجهــاض اللقــائح ،ین الــذى هــو عنــصر الحیــاة الإنــسانیة المــستقبلیةهــذا الجنــ
 فالإجهاض لـم ،الزائدة لتفادى مخاطر الحمل المتعدد الذى یكون سببا فى هلاك الأم

 مــصدر الإنجــاب و إمــداد المجتمــع بالعناصــر )٤(یتقــرر إلا للمحافظــة علــى حیــاة الأم
  .بشرىالبشریة القویة والعاملة و ترسیخ كیانه ال

  
  الموازنة

ـــه الإســـلامى و الفقـــه  ـــا أن كـــلا مـــن الفق مـــن خـــلال المبحـــث الـــسابق یتـــضح لن
القـــانونى یتفقـــان فـــى تقریـــر مبـــدأ عـــدم إجبـــار أى مـــن الـــزوجین علـــى إجـــراء التلقـــیح 

 وذلك للعدید من الاعتبارات التى هى محـل اعتبـار ،الصناعى فى صورته المشروعة
 والتى أهمها تـوافر الرضـا بـین الـزوجین ،القانونىفى كل من الفقه الإسلامى و الفقه 

 كمــا یتفقــان أیــضا فــى تجــریم الإجبــار علــى التخــصیب الخــارجى أو الحمــل ،فــى ذلــك
الــسفاح أو اســتغلال النــساء و الفتیــات ولــو تحــت تــأثیر الإغــراء فــى التخــصیب غیــر 

  . لما یؤدى إلیه من مفاسد و إشاعة الفاحشة و الرذیلة فى المجتمع،المشروع
  

ویختلف الفقه الإسلامى عن الفقه القانونى فى حالة ما إذا رأى الحـاكم وجـود حاجـة 
داعیة إلى النسل لمعالجة حـالات ضـعف النـسل أو قلتـه أو عجـزه أو انتـشار ظـاهرة 

 وكانـــت المـــصلحة العامـــة و الحاجـــة ،الإمـــساك عـــن الإنجـــاب أیـــا كانـــت الاعتبـــارات

                                                 

   .                     ط دار الكتاب الإسلامى–     ١٣٤    صـ ٤    جـ–          للبزدوى –                            كشف الأسرار شرح أصول البزدوى   )١ (

   .   ٣٧٦    صـ ٢    جـ–          للشاطبى –          الموافقات   )٢ (

                   ضــمن الــسجل العلمــى –                                 البنــوك الطبیــة واقعهــا و أحكامهــا –                     محمــد عبــد الــرحمن طالــب   /  د   )٣ (

                 البنـوك البـشریة –              إسـماعیل مرحبـا   /  د    ،     ١٣٤٣    صــ ٢    جــ-                             للمـؤتمر الفقهـى الإسـلامى الثـانى 

   .   ٥٠٢    صـ–                 وأحكامها الفقهیة 

                          الموسـوعة الفقهیـة الطبیـة –           أحمـد كنعـان   /  د    ،    ١٧٧    صــ–           بحث سابق –         ان حتحوت   حس  /  د   )٤ (

   .  ٤٥    صـ–



        
 

 ٧٩٠ 

 د الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجل
 ي القانون والفقه الإسلامفي وإجبار أصحاب اللقائح الآدمية على التخصيب المسئولية الجنائية عن الاستخدامات غير المشروعة  

ى إصــدار مــا مــن شــأنه إجبــار الأزواج علــى  فلــه الحــق فــ،الداعیــة إلــى ذلــك متــوافرة
 ،التناسـل ولـو عـن طریـق التخـصیب الخـارجى للحاجـة التـى قـد تنـزل منزلـة الـضرورة

وذلــك لإقامــة حــق االله فــى المجتمــع الــذى یمكــن أن یتعــرض للانهیــار بــسبب قلــة أو 
 وهــذا مــا یمیــز الفقــه الإســلامى فــى تقریــر مبــدأ مراعــاة ،ضــعف أو عجــز النــسل فیــه

  .ة العامة المنوطة بالحاكم دون غیرهالمصلح



        
 

 ٧٩١ 

 د الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجل
 ي القانون والفقه الإسلامفي وإجبار أصحاب اللقائح الآدمية على التخصيب المسئولية الجنائية عن الاستخدامات غير المشروعة  

ا  
  

  :بعد دراستنا لهذا الموضوع أمكننا استخلاص النتائج التالیة 
  

 ،أن عملیة التلقیح الـصناعى إنمـا هـى تمثـل وسـیلة علاجیـة لمـرض العقـم -١

 وأن الإنجــاب یمثــل الهــدف ،بــدلا مــن الوســیلة الطبیعیــة لتحقیــق الإنجــاب

  .فى تحقیق أمل الزوجین فى الإنجابالمعول علیه قانونا وشرعا 

أن الاستعمال المشروع للقائح المخصبة خـارج الـرحم هـو الـذى یتمثـل فـى  -٢

 وهـذا الإنجـاب یمثـل ،استخدام اللقیحة المخصبة خارج الرحم فى الإنجاب

 .الهدف من تقریر شرعیة التلقیح الصناعى الخارجى

عمال اللقیحــة فــى تعــدد الاســتعمالات غیــر المــشروعة للقیحــة إذا كــان اســت -٣

 ،غیــر الغــرض الأصــلى المتــوخى مــن وراء عملیــة التخــصیب خــارج الــرحم

 تخــرج عــن إطــار – فیمــا عــدا عملیــة الانجــاب –وكــل هــذه الاســتعمالات 

 .الشرعیة المقررة لاستعمالات اللقیحة

أن صــــــور و أشــــــكال اســــــتعمالات اللقیحــــــة غیــــــر المــــــشروع تــــــارة تتعلــــــق  -٤

 وتــارة فــى مجــال الحمــل ،ر المــشروعباســتخدامها فــى مجــال التخــصیب غیــ

 ،صـاحبة اللقیحـة أو استنبات اللقائح فى غیر رحم الزوجة ،لحساب الغیر

وتـــارة أخـــرى الـــدخول بهـــا فـــى مجـــال التجـــارب الطبیـــة و التجـــارة العالمیـــة 

 وذلـــك للحـــصول علـــى كـــسب مـــادى مـــن وراء اهـــدار ،للأمـــشاج و الأجنـــة

 .الجرائم الواقعة على اللقیحة وهذه الأفعال تعد من قبل ،كرامة اللقیحة

 أو ،أن إجبـار أصـحاب اللقـائح علــى تخـصیبها بوسـائل قـسریة أو اجباریــة -٥

 أو غیــــر ذلــــك مــــن الوســــائل ،عــــن طریــــق الغــــش أو التــــدلیس أو الخــــداع

 وتـــدخل ،الأخـــرى تعـــد مـــن الـــصور غیـــر المـــشروعة لاســـتخدامات اللقیحـــة

 .شأنها شأن غیرها فى مجال التجریم الجنائى
  
  
  



        
 

 ٧٩٢ 

 د الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجل
 ي القانون والفقه الإسلامفي وإجبار أصحاب اللقائح الآدمية على التخصيب المسئولية الجنائية عن الاستخدامات غير المشروعة  

اا  
  

  . القرآن الكریم-

 :المراجع الشرعیة -

 فــتح - كمــال الــدین محمــد بــن عبــد الواحــد الــسیواسي المعــروف بــابن الهمــام –إبــن الهمــام  - ١

 . ط دار الفكر–القدیر 

/  تحقیـق- شـرح صـحیح البخـارى – أبو الحسن على بن خلف بن عبد الملـك –إبن بطال  - ٢

 .ه مكتبة الرشد الریاض١٤٢٣ عام ٢ ط–أبو تمیم یاسر بن إبراهیم 

 تقـى الــدین أبـو العبـاس أحمـد بــن عبـد الحلـیم بـن عبــد الـسلام بـن عبـد االله بــن -إبـن تیمیـة  - ٣

 - مجمـوع الفتـاوى لابـن تیمیـة -أبى القاسم بن محمد بن تیمیـة الحرانـى الحنبلـى الدمـشقى 

 . ط مجمع الملك فهد للطباعة،ط عالم الكتب

 فتح البـارى شـرح –بن حجر أبو الفضل العسقلاني  أحمد بن علي -إبن حجر العسقلانى  - ٤

 . ه١٣٧٩ دار المعرفة بیروت –عبد العزیز بن الباز /  تعلیق الشیخ-صحیح البخارى 

 – المـسند – أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الـشیباني -إبن حنبل  - ٥

 .ه مؤسسة الرسالة١٤٢١ ط ،شعیب الأرنؤوط وآخرون/ تحقیق

 – المـسند – أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الـشیباني -حنبل إبن  - ٦

 .ه مؤسسة الرسالة١٤٢١ ط -شعیب الأرنؤوط وآخرون / تحقیق

 أبــو الولیـــد محمــد بــن أحمـــد بــن محمـــد بــن أحمــد بـــن رشــد القرطبـــى و –إبــن رشــد الحفیـــد  - ٧

عبـد الـرزاق المهـدى /  تحقیـق-د بدایة المجتهد ونهایة المقتص–المعروف بابن رشد الحفید 

 .ه  دار الكتاب العربى١٤٣٠ ط–

 رد المحتار – محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقى الحنفى –إبن عابدین  - ٨

 .ه دار الفكر بیروت١٤١٢ ط –على الدر المختار والمعروف بحاشیة بن عابدین 

ن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن قدامـــة  أبـــو محمـــد موفـــق الـــدین عبـــد االله بـــ-إبـــن قدامـــة المقدســـى  - ٩

 .ه مكتبة القاهرة١٣٨٨ ط –المغنى -الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي 

 زین الدین بن إبراهیم بـن محمـد المعـروف بـابن نجـیم المـصرى الحنفـى –إبن نجیم الحنفى  -١٠

 .ه بیروت١٤١٣ عام ٣ ط– البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق –

 - زیــن الــدین بــن إبــراهیم بــن محمــد، المعــروف بــابن نجــیم المــصري –إبــن نجــیم الحنفــى  -١١

 .ه دار الكتب العلمیة١٤١٩ ط أولى –الأشباه والنظائر على مذهب أبى حنیفة النعمان 

 -ّ أبــو محمــد جمــال الــدین عبــد الــرحیم بــن الحــسن بــن علــي الإســنوي الــشافعي -الإســنوى  -١٢

 .كتب العلمیةه دار ال١٤٢٠ط -نهایة السول شرح منهاج الوصول 

 ط المنظمــــة –م بالكویــــت ١٩٨٦أعمــــال المــــؤتمر العــــالمى الرابــــع عــــن الطبــــى الإســــلامى  -١٣

 .م١٩٨٨الإسلامیة للعلوم الطبیة بالكویت 



        
 

 ٧٩٣ 

 د الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجل
 ي القانون والفقه الإسلامفي وإجبار أصحاب اللقائح الآدمية على التخصيب المسئولية الجنائية عن الاستخدامات غير المشروعة  

 محمد بن محمد بن محمود أكمل الدین أبو عبد االله بـن الـشیخ شـمس الـدین بـن –البابرتى  -١٤

 . ط دار الفكر–ح الهدایة  العنایة شر–الشیخ جمال الدین الرومى البابرتى الحنفى 

 كـشف الأسـرار - عبد العزیـز بـن أحمـد بـن محمـد عـلاء الـدین البخـاري الحنفـي -البزدوى  -١٥

  . ط دار الكتاب الإسلامي-شرح أصول البزدوي 

 محمـد رشـید بـن علـي رضـا بـن محمـد شـمس الـدین بـن محمـد بهـاء - بهاء الدین القلمـونى -١٦

ــــة القلمــــوني الحــــسی ــــي خلیف ــــدین بــــن مــــنلا عل ــــسیر المنــــار –ني ال ــــة ١٩٩٠ ط – تف م الهیئ

 .المصریة العامة للكتاب

 الجـامع الكبیـر – محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك أبـو عیـسى –الترمذى  -١٧

 . ط بابى الحلبى–والمعروف بسنن الترمذى 

 . ط صبیح– شرح التلویح على التوضیح - سعد الدین بن عمر التفتازانى -التفتازانى  -١٨

 شــــمس الـــدین أبـــو عبــــد االله بـــن محمـــد بــــن عبـــد الـــرحمن الطرابلــــسى –لرعینـــى الحطـــاب ا -١٩

 مواهــب الجلیـل فـى شـرح مختـصر خلیــل –المغربـى والمعـروف بالحطـاب الرعینـى المـالكى 

 .ه دار الفكر١٤١٢ عام ٣ ط–

 - أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد مكــي شــهاب الــدین الحــسیني الحمــوي الحنفــي -الحمــوى  -٢٠

 .ه دار الكتب العلمیة١٤٠٥ ط أولى –شرح الأشباه والنظائر غمز عیون البصائر فى 

ه دار بـن ١٤٢٩ ط أولى – البنوك الطبیة البشریة وأحكامها الفقهیة –إسماعیل مرحبا / د -٢١

 .الجوزى

 موقــف القــانون الجنــائى مــن عملیــات الإستنــسال –أصــغر عبــد الــرزاق حــسن الموســوى / د -٢٢

 .م٢٠٠٠ جامعة الموصل بالعراق عام – رسالة مقدمة إلى كلیة القانون –البشرى 

ــــسعید أحمــــد طــــه / د -٢٣ ــــى ضــــوء العقیــــدة الإســــلامیة –ال  – ١٠٦ صـــــ– الهندســــة الوراثیــــة ف

 .م١٩٨٦ط

ـــدم لنـــدوة الرؤیـــة – إســـتخدام الأجنـــة فـــى البحـــث والعـــلاج –حـــسان حتحـــوت / د -٢٤  بحـــث مق

 –ه ١٤١٠ المنعقدة بالكویت فى ربیع الأول –الإسلامیة لزراعة بعض الأعضاء البشریة 

 .م١٩٩٤ ط– ٣أعمال الندوة جـ

 .م٢٠٠٧ ط- أحكام الهندسة الوراثیة –سعد بن عبد العزیز الشویرخ / د -٢٥

 دار –ه ١٤٢٣ ط أولــى - أحكــام الخلایــا الجذعیــة دراســة فقهیــة –عبــد الإلــه مــزروع / د -٢٦

 .الكنوز إشبیلیا

ل العلمـــى  الـــسج– البنـــوك الطبیـــة واقعهـــا وأحكامهـــا –عبـــد الـــرحمن محمـــد أبـــو طالـــب / د -٢٧

لمـــؤتمر الفقـــه الإســـلامى الثـــانى والمنعقـــد بجامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود بالریـــاض عـــام 

 .ه١٤٣١

 بحـث منـشور ضـمن – الهندسـة الوراثیـة مـن منظـور شـرعى –عبد الناصر أبو البـصل / د -٢٨

 .ه دار النفائس الأردن١٤٢١ ط أولى –دراسات فقهیة فى قضایا طبیة معاصرة 



        
 

 ٧٩٤ 

 د الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجل
 ي القانون والفقه الإسلامفي وإجبار أصحاب اللقائح الآدمية على التخصيب المسئولية الجنائية عن الاستخدامات غير المشروعة  

  .م١٩٨٣ ط –تنساخ حول العلم و الدین والأخلاق  الإس–عدنان سبیعى / د -٢٩

 بنـــوك النطـــف والأجنـــة فـــى الفقـــه الإســـلامى والقـــانون –عطـــا عبـــد العـــاطى الـــسنباطى / د -٣٠

 .م دار النهضة العربیة٢٠٠١ –الوضعى دراسة مقارنة 

 .ه١٤١٨ دار القلم ٤ ط– القواعد الفقهیة –على الندوى / د -٣١

 الأجنـــة المجهـــضة أو الزائـــدة عـــن الحاجـــة فـــى  الاســـتفادة مـــن–عمـــر ســـلیمان الأشـــقر / د -٣٢

ـــة وزراعـــة الأعـــضاء  ـــدوة الرؤیـــة الإســـلامیة لزراعـــة الأعـــضاء –التجـــارب العلمی  أعمـــال ن

 .١ جـ– قضایا طبیة معاصرة ،٣ جـ–البشریة 

) م١٩٦٩( ط- الجنـین والأحكـام المتعلقـة بـه فـى الفقـه الإسـلامى –محمد سلام مدكور / د -٣٣

 .دار النهضة العربیة

ـــه وآثـــاره – محمـــد ســـویلم /د -٣٤ ـــه – الخطـــأ الطبـــى حقیقت ـــسجل العلمـــى لمـــؤتمر الفق  ضـــمن ال

 .ه١٤٣٢الإسلامى الثانى والمقام فى جامعة الإمام محمد بن سعود عام 

 أثــر قاعــدتى المــشقة تجلــب التیــسیر و لا ضــرر ولا –محمــد عبــد العزیــز ســعد الیمنــى / د -٣٥

 .ه١٤٣٢ ط –ضرار فى المسائل الطبیة المستجدة 

 إجراء التجارب على الأجنـة المجهـضة والأجنـة المـستنبتة واسـتخدام –محمد على البار / د -٣٦

 بحث مقدم إلى ندوة الرؤیـة الإسـلامیة لزراعـة بعـض –أنسجة الأجنة فى زراعة الأعضاء 

 .٦ جـ-الأعضاء البشریة

 م١٩٨٧ ط أولى –) نظرة إلى الجذور( أخلاقیات التلقیح الصناعى –محمد على البار / د -٣٧

 .الدار السعودیة

 . ط دار المنار جدة–  الإجهاض بین الطب والفقه والقانون–محمد على البار / د -٣٨

 بحـــث منـــشور – الخلایـــا الجذعیـــة و القـــضایا الأخلاقیـــة و الفقهیـــة–محمـــد علـــى البـــار / د -٣٩

 .١٧ ع– الدورة السابعة عشر –بمجلة مجمع الفقه الإسلامى 

 –یـــة الناجمـــة عـــن الـــتحكم فـــى تقنیـــات الإنجـــاب  القـــضایا الأخلاق–محمـــد علـــى البـــار / د -٤٠

 .م١٩٨٠المملكة المغربیة الدورة العاشرة بأكادیر نوفمبر 

م للمجموعــة ١٩٩٠ عــام ٢ ط - طفــل الأنبــوب والتلقــیح الــصناعى –محمــد علــى البــار / د -٤١

 .الإعلامیة لمجمع الفقه الإسلامى

 –لمــــــذاهب الأربعــــــة  القواعــــــد الفقهیــــــة وتطبیقاتهــــــا فــــــى ا–محمــــــد مــــــصطفى الزحیلــــــى / د -٤٢

 .ه دار الفكر دمشق١٤٢٧ط

 بحـث منـشور بمجلـة جامعـة – الاستنساخ البشرى فى الـشریعة والقـانون –محمد واصل / د -٤٣

 .م٢٠٠٢ ط –١٨ جـ٢ ع –دمشق 

 ضــمن أعمــال المــؤتمر الفقهــى – الخطــأ الطبــى حقیقتــه وآثــاره -هــانى عبــد االله الجبیــر / د -٤٤

 .ه١٤٣١ عام ٥ جـ–الإسلامى الثانى 



        
 

 ٧٩٥ 

 د الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجل
 ي القانون والفقه الإسلامفي وإجبار أصحاب اللقائح الآدمية على التخصيب المسئولية الجنائية عن الاستخدامات غير المشروعة  

 منشور بمجلة جامعة دمشق للعلـوم – تأجیر الأرحام فى الفقه الإسلامى – هند الخولى /د -٤٥

 .م٢٠١١ – ٣ ع– ٢٧ المجلد –الاقتصادیة والقانونیة 

 .م دار النهضة١٩٨١ ط – نظریة الضرورة فى الفقه الجنائى الإسلامى–یوسف قاسم / د -٤٦

بَهـــرام بـــن عبـــد الـــصمد  أبـــو محمـــد عبـــد االله بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن الفـــضل بـــن -الـــدارمى  -٤٧

حـسین / تحقیـق - مسند الدارمى والمعـروف بـسنن الـدارمى –الدارمي، التمیمي السمرقندي 

 .ه دار المغنى السعودیة١٤١٢ ط أولى –سلیم الدارانى 

 – كمال الدین محمد بن موسى بن عیسى بن على الدمیرى أبو البقـاء الـشافعى –الدمیرى  -٤٨

 .ه دار المنهاج جدة١٤٢٥ط  -النجم الوهاج في شرح المنهاج 

 تبیین الحقـائق – عثمان بن على بن محجن البارعى فخر الدین الزیلعى الحنفى –الزیلعى  -٤٩

 .ه المطبعة الكبرى الأمیریة١٣١٣ ط أولى – وحاشیة الشلبى شرح كنز الدقائق

 ط أولــى - الأشــباه والنظــائر – تــاج الــدین عبــد الوهــاب بــن تقــى الــدین الــسبكى –الــسبكى  -٥٠

 .ه دار الكتب العلمیة١٤١١

 .ه دار المعرفة بیروت١٤١٤ ط – المبسوط -السرخسى  -٥١

 ط دار – الأصـول – محمـد بـن أحمـد بـن أبـى سـهل شـمس الأئمـة السرخـسى –السرخسى  -٥٢

 .المعرفة بیروت

 دار إحیــاء –محمــد فــؤاد عبــد البــاقى /  تحقیــق د- ابــن ماجــة القزوینــى –ســنن بــن ماجــة  -٥٣

 .الكتب العربیة

 أســنى -كریــا بــن محمــد بــن زكریــا الأنــصاري زیــن الــدین أبــو یحیــى الــسنیكي  ز-الــسنیكى  -٥٤

 . ط دار الكتاب الإسلامى–المطالب في شرح روض الطالب 

 ط أولى – الأشباه والنظائر – عبد الرحمن بن أبى بكر جلال الدین السیوطى –السیوطى  -٥٥

 .ه دار الكتب العلمیة١٤١١

 الموافقـات –لخمـى الغرنـاطى الـشهیر بالـشاطبى  إبراهیم بن موسى بـن محمـد ال–الشاطبى  -٥٦

 .دار بن عفان) م١٩٩٧( ط أولى –أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان / تحقیق-

 أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شـافع بـن عبـد المطلـب –الشافعى  -٥٧

 .ه دار المعرفة بیروت١٤١٠ ط – الأم –القرشى المكى 

 كـــوثر المعـــانى الـــدرارى فـــى -لخـــضر بـــن أحمـــد الجكنـــى الـــشنقیطى  محمـــد ا-الـــشنقیطى  -٥٨

 .ه١٤١٥ مؤسسة الرسالة – ط أولى –كشف خبایا صحیح البخارى 

 ط – نیـل الأوطـار - محمد بن على بـن محمـد بـن عبـد االله الـشوكانى الیمنـى –الشوكانى  -٥٩

 .ه دار الحدیث١٤١٣

 مؤسـسة الرسـالة –) فقهیـة معاصـرة قـضایا(  فقـه النـوازل –بكر عبد االله أبـو زیـد / الشیخ د -٦٠

 ).م١٩٩٦(ط أولى 



        
 

 ٧٩٦ 

 د الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجل
 ي القانون والفقه الإسلامفي وإجبار أصحاب اللقائح الآدمية على التخصيب المسئولية الجنائية عن الاستخدامات غير المشروعة  

 مجلــة – الحكــم الإقنــاعى فــى إبطــال التلقــیح الــصناعى – عبــد االله زیــد آل محمــود /الــشیخ -٦١

 .ه١٤٠٧ ط – ٢مجمع الفقه الإسلامى ع

 التلقـــیح الـــصناعى وأطفـــال الأنابیـــب وغـــرس الأعــــضاء –عرفـــان ســـلیم الدمـــشقى / الـــشیخ -٦٢

 .م٢٠٠٦ ط –البشریة بین الطب والدین 

 .ه١٤٢١ ط دار بن حزم – أحكام الجنین فى الفقه الإسلامى –عمر محمد غانم / الشیخ -٦٣

 .ه١٣٦٨ – ٢٠ المجلد – مجلة الأزهر – مسئولیة الأطباء –محمد المراغى / الشیخ -٦٤

 المهــذب فــي فقــة الإمــام - أبــو اســحاق إبــراهیم بــن علــي بــن یوســف الــشیرازي -الــشیرازى  -٦٥

 .ب العلمیة ط دار الكت–الشافعي 

ــــانى /  الإمــــام–صــــحیح الجــــامع الــــصغیر وزیاداتــــه  -٦٦  المكتــــب –محمــــد ناصــــر الــــدین الألب

 .الإسلامى

 أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بـن أبـى القاسـم بـن –العز بن عبد السلام  -٦٧

طـه عبـد الـرؤوف /  تعلیـق– قواعـد الأحكـام فـى مـصالح الأنـام –الحـسن الـسلمى الدمـشقى 

 . ط دار المعرفة بیروت،ه مكتبة الكلیات الأزهریة مصر١٤١٤ط  –سعد 

 أبـــو العبـــاس شـــهاب الـــدین أحمـــد بـــن إدریـــس بـــن عبـــد الـــرحمن المـــالكى الـــشهیر –القرافـــى  -٦٨

 . ط بیروت– أنواء البروق فى أنواء الفروق و المعروف بالفروق –بالقرافى 

 بـدائع الـصنائع – الحنفـى  علاء الدین أبـو بكـر بـن مـسعود بـن أحمـد الكاسـانى–الكاسانى  -٦٩

 ).ه١٤٠٦( دار الكتب العلمیة ٢ ط–فى ترتیب الشرائع 

 - محمد بن أبى بكر بـن أیـوب بـن سـعد شـمس الـدین بـن قـیم الجوزیـة -لابن القیم جوزیة  -٧٠

 ط أولــــى –محمــــد عبــــد الــــسلام إبــــراهیم /  تحقیــــق––إعــــلام المــــوقعین عــــن رب العــــالمین 

 .ه دار الكتب العلمیة١٤١١

 – الـوجیز فـى فقـه الإمـام الـشافعى- أبو حامد محمد بن محمد الغزالـى الطوسـى -للغزالى  -٧١

 .ه١٤٢٥ط أولى 

 الأحكـام – أبو الحسن علي بن محمـد بـن محمـد بـن حبیـب البـصري البغـدادي -الماوردى  -٧٢

 . ط دار الحدیث القاهرة–السلطانیة والولایات الدینیة 

الـــشافعى و المعــروف بـــشرح مختـــصر  الحـــاوى الكبیــر فـــى فقــه مـــذهب الإمــام -المــاوردى  -٧٣

 أبـــو الحـــسن علـــي بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن حبیـــب البـــصري البغـــدادي الـــشهیر –المزنـــى 

ه ١٤١٩ ط أولـى –على محمد معوض و عـادل أحمـد عبـد الموجـود / تحقیق-بالماوردي 

 . دار الكتب العلمیة–

فرغــــاني  أبــــو الحــــسن برهــــان الــــدین علــــي بــــن أبــــي بكــــر بــــن عبــــد الجلیــــل ال-المرغیــــانى  -٧٤

 ط دار إحیــاء –طــلال یوســف /  تحقیــق–  الهدایــة فــي شــرح بدایــة المبتــدي -المرغینــاني 

 .التراث العربى



        
 

 ٧٩٧ 

 د الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجل
 ي القانون والفقه الإسلامفي وإجبار أصحاب اللقائح الآدمية على التخصيب المسئولية الجنائية عن الاستخدامات غير المشروعة  

 ، مكتبـــة التـــراث٢٠٠٥ ط - التــشریع الجنـــائى الإســـلامى -عبـــد القـــادر عـــودة / المستــشار -٧٥

 .م مؤسسة الرسالة٢٠٠٨

لــصحیح المختــصر  المــسند ا– مــسلم بــن الحجــاج أبــو الحــسن القــشیرى النیــسابورى –مــسلم  -٧٦

 –بنقل العدل عـن العـدل إلـى رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم و المعـروف بـصحیح مـسلم 

 . ط دار إحیاء التراث العربى–محمد فؤاد عبد الباقى / تحقیق

 إعداد –) القضایا المعاصرة فى الفقه الطبى(الموسوعة المیسرة فى فقه القضایا المعاصرة  -٧٧

القـضایا المعاصـرة بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامیة مركز التمیز البحثى فى فقـه 

 .ه١٤٣٦ ط أولى -

 الـسنن الكبـرى – أبو عبد الرحمن أحمد بن شـعیب بـن علـي الخراسـاني النـسائي -النسائى  -٧٨

 .ه مؤسسة الرسالة١٤٢١ ط أولى –حسن عبد المنعم شلبى /  تحقیق-

محمــــد نجیــــب /  تحقیــــق– المجمــــوع شــــرح المهــــذب – یحیــــى بــــن شــــرف النــــووى –النــــووى  -٧٩

 . ط دار الفكر-المطیعى 

 دار ٢ ط- المنهــاج شــرح صــحیح مــسلم بــن الحجــاج – یحیــى بــن شــرف النــووى –النــووى  -٨٠

 ).ه١٣٩٢(إحیاء التراث العربى 

  

  :المراجع القانونیة -

 .م١٩٦٦ ط– حالة الضرورة فى قانون العقوبات –إبراهیم زكى أخنوخ / د - ١

 -ولیة الجنائیـــة للهندســـة الوراثیـــة فـــى الجـــنس البـــشرى  المـــسئ–أحمـــد حـــسام طـــه تمـــام / د - ٢

 .الهیئة المصریة العامة للكتاب) م٢٠٠٦(ط

 . دار النهضة العربیة٢٠١٣ ط – الوسیط القسم الخاص -أحمد فتحى سرور/ د - ٣

 مجلـــة – جـــرائم التلقـــیح الـــصناعى فـــى قـــانون العقوبـــات اللیبـــى –إدوارد غـــالى الـــذهبى / د - ٤

 .م١٩٧٣دد  ع– ٣ س–دراسات قانونیة 

 دار المعـــارف ٤ ط– الأحكـــام العامـــة فـــى قـــانون العقوبـــات –الـــسعید مـــصطفى الـــسعید / د - ٥

 .م١٩٦٢

 - الأحكام الشرعیة والقانونیة للتدخل فى عوامل الوراثـة والتكـاثر –السید محمود مهران / د - ٦

 ).م٢٠٠٢(ط أولى 

 ).م١٩٩٤( ط - المسئولیة المدنیة والجنائیة للطبیب –إیهاب یسر أنور على / د - ٧

 –  مــسئولیة الطبیــب بــین الفقــه و القــانون–محمــد علــى البــار / حــسان شمــسى باشــا و د/ د - ٨

 .ه١٤٢٩ دار القلم ٢ط

 - قواعـــــد المـــــسئولیة الجنائیـــــة فـــــى التـــــشریعات العربیـــــة –حـــــسن صـــــادق المرصـــــفاوى / د - ٩

 .م١٩٧٢ ط معهد البحوث والدراسات العربیة عام – ٢١٨صـ
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 –هلیة الجنائیة بین الشریعة الإسـلامیة والقـانون الوضـعى الأ–حسین أحمد توفیق رضا / د -١٠

 .ه الریاض١٤٢١ط 

 ).م١٩٩٦( ط أولى - النظام القانونى للإنجاب الصناعى –رضا عبد الحلیم / د -١١

 .م١٩٧٠ منشأة المعرف عام ٣ ط–النظریة العامة للقانون الجنائى –رمسیس بهنام / د -١٢

 .م١٩٨٧ ط – القسم العام –سامح السید جاد / د -١٣

 التلقـیح الــصناعى بـین الـشریعة الإســلامیة والقـوانین الوضــعیة –شـوقى زكریـا الــصالحى / د -١٤

 .دار النهضة العربیة) م٢٠٠١( ط –

م ٢٠١٥ ط – المــسئولیة الجنائیـــة عــن الجـــرائم التعزیریــة المنظمـــة–صــالح أحمــد التـــوم / د -١٥

 .مكتبة الرشد

 بحـــث –قـــانوني للأجنـــة الزائـــدة  النظـــام ال–أحمـــد عمرانـــي / عبـــد الحفـــیظ أوســـوكین و د/ د -١٦

 .ه١٤١٢ عام –منشور على موقع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة بالریاض 

 – الأحكام العامة للنظام الجنائى فى الشریعة الإسلامیة والقـانون –عبد الفتاح الصیفى / د -١٧

 .م دار المطبوعات الجامعیة٢٠١٠ط 

 .م١٩٨٠ ط –ارن  الفقه الجنائى المق–عبد الوهاب حومد / د -١٨

 بحــث منــشور فــي مجلــة عــود النــد – القــانون وبیــع الأمــشاج البــشریة –علــى الــسنوسي / د -١٩

 .م٢٠١٣ ینایر - السنة السابعة – ٧٩ ع –الجزائریة الثقافیة الشهریة 

ــــشاذلى / د -٢٠ ــــوح عبــــد االله ال ــــسم العــــام –فت ــــات الق ــــانون العقوب م مطــــابع ٢٠٠٦ ط – شــــرح ق

  .السعدنى

م دار الثقافـــة  ٢٠٠١ ط –رح الأحكـــام العامـــة فـــى قـــانون العقوبـــات  شـــ–كامـــل الـــسعید / د -٢١

 .والتوزیع

 ط –  المــسئولیة الجزائیــة الناشــئة عــن الخطــأ الطبــى دراســة مقارنــة–ماجــد محمــد لافــى / د -٢٢

 .م دار الثقافة الأردن٢٠٠٩

 .الكویت) م١٩٩٣( ط - الانجاب الصناعى -محمد المرسى زهرة / د -٢٣

 دینامیكیــــة اســــتجابة قــــانون العقوبــــات لمقتــــضیات التطــــور –ى محمــــد عبــــد االله الــــشلتاو/ د -٢٤

 ).م١٩٩٢( ط أولى –العلمى فى التخلص من الأجنة وأطفال الأنابیب 

 المــــسئولیة الجنائیــــة للأطبــــاء عــــن اســــتخدام الأســــالیب –محمــــد عبــــد الوهــــاب الخــــولى / د -٢٥

 –) الأعـضاء نقـل – أطفـال الأنابیـب –التلقـیح الـصناعى (المستحدثة فى الطـب والجراحـة 

 .م١٩٩٧ط أولى 

م مطبعــة جامعــة الملــك فــؤاد ١٩٤٢ ط – المــسئولیة الجنائیــة –محمــد مــصطفى القللــى / د -٢٦

 ).القاهرة(الأول

 منــــشأة دار - م٢٠٠٨ ط– الإنجــــاب بــــین التجــــریم والمــــشروعیة –محمــــود أحمــــد طــــه / د -٢٧

 .المعارف
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 .م دار النهضة١٩٧٨ ط – القسم الخاص –حسنى نجیب محمود / د -٢٨

 .م١٩٦٢ ط – أسباب الإباحة فى التشریعات العربیة –مود نجیب حسنى مح/ د -٢٩

  .م٢٠٠٦ ط– الفقه الجنائى الإسلامى –محمود نجیب حسنى / د -٣٠

 . دار النهضة٥ ط– شرح قانون العقوبات القسم العام –محمود نجیب حسنى / د -٣١

دار م ١٩٨٤ ط –م  شــرح قــانون العقوبــات اللبنــانى القــسم العــا–محمــود نجیــب حــسنى / د -٣٢

 .بیروتالنهضة العربیة 

 - الحمایـة الجنائیــة للجــسم البـشرى فــى ظــل الاتجاهـات الطبیــة الحدیثــة –مهنـد صــلاح / د -٣٣

 . دار الطابعة الجدیدة–) م٢٠٠٢(ط

 .م دار الثقافة٢٠٠٥ ط – شرح قانون العقوبات القسم العام –نظام المجالى / د -٣٤

 .م٢٠٠٢ ط –سم العام  شرح قانون العقوبات الق–هلالى عبد اللاه أحمد / د -٣٥

 .م منشأة المعارف١٩٨٧ ط – الشخص ومسئولیته القانونیة –یحیى أحمد موافى / د -٣٦

 – طفل الأنابیـب فـى ضـوء الفقـه الإسـلامى والقـانون الوضـعى –حافظ السلمى / المستشار -٣٧

 . بالاسكندریة١٩٨٥ مایو ٢٧بحث مقدم إلى ندوة طفل الأنابیب المنعقدة فى 

  

  :المراجع العامة -

 .ه جامعة الملك سعود١٤٣٠ ط– أسس علم الأجنة –التهامى محمد عبد المجید  /د - ١

ــــدمرداش / د - ٢ ــــة العــــصر –صــــبرى ال م ١٩٩٧ ط دار الفكــــر الحــــدیث – الإستنــــساخ قنبل

 .الكویت

 .م١٩٩٩ عام ٢ ط– الاستنساخ بین العلم والدین –عبد الهادى مصباح / د - ٣

) م١٩٩٨(ط أولــى  -وتــشریع الــسماء الاستنــساخ بــین تجریــب العلمــاء  –كــارم غنــیم / د - ٤

 .دار الفكر العربى

 .م دار المعارف١٩٨٧ ط– الخلیة –محمود حباوى / د - ٥

  

  :المراجع الأجنبیة -

- Adoption of an Opinion on Ethical aspects of Human Stem Cell 

Research and Use, The European group on Ethics in Science and 

new Technologies to the European Commission, PARIS, ١٤ Nov 

٢٠٠٠, Ed Jan ٢٠٠١, issues٣. 

- Chee H.L & Laila El Hamamsy & Bartha M.K and others: 

Bioethics and Human Population Gentics Research - Report of 

IBC – UNESCO – ١٥ November ١٩٩٥. 
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- Comite directeur pour la Bioéthique (CDBI): La Protection de 

L'Embryon Humain in Vitro Rapport du Groupe de travail sur la 

protection de l‘embryon et du foetus humains – Conseil De 

L'Europe - Strasbourg, le ١٩ juin ٢٠٠٣. 

- COMMISSION (٨٥) ١٩٩٨: Proposition de directive du parlement 

européen et du conseil Modifiant la directive ٩٠/٢٢٠/CEE. 

- Commission of the European communities: Commission staff 

working Paper Report on Human Embryonic Stem Cell Research, 

Brussels ٣ April ٢٠٠٣, Document No ٤٤١ SEC. 

- Davie W.Meyers: The Human Body and the law, Edinburgh 

University press, ٢ ,١٩٩٠ed. 

- DIERKEENS.R: Les Droits sur le corps et le cadavre de l’homme 

Collection de médecine légal et de toxicologique médicale, ed 

Masson, paris ١٩٦٦. 

- E. Griebler, C. Hauskeller, D. Lehner et la : Stammzellen und 

Embryonenschutz, Status quo, Rechtsvergleich und öffentliche 

Debatte am Beispiel ausgewählter europäischer Staaten، ٢٠٠٨, 

Institut für Höhere Studien (IHS), Vienna. 

- FORSTER.H: The legal and Ethical debate surrounding the 

storage and destruction of frozen Humain Embryos: A Reaction to 

the mass disposal in Briatain and the lack of law in the United 

States, Washington Uni Law Quarterly, ١٩٩٨, vol (٢)٧٦. 

- GUINAND .J: Le Corps humain Personnalité Juridique et Famille 

en Droit Suisse, H.C, (١٩٥٧). 

- Jean Guinand : La corps Humain personnalité Juridique et famille 

en droit Suisse, H.C, ١٩٧٥.  

- Jonathan D. Moreno: The Name of the Embryo, Medicine and 

Health – Bioethics, Vol ٣٦, N ٥, September-October ٢٠٠٦. 

- Lan Kennedy & Andrew Grubb: Medical Law Text and Materials 

Butt Serials, Butterworth, London ٢٠٠٢. 
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- Mary Taylor Dan Forth: Cells sales and Royalties the Patient's 

Right to a Portion of the Profits, Yale Law and policy, Vol ٦ No١, 

١٩٨٨. 

- MÈMÈTEAU.G : Report National, Revue, INT, de droit Pénal, 

١٩٨٨. 

- NICOU JORG: Netherlands Nationale Report, Rev, Int, dr, Pen, 

١٩٨٨. 

- PIERRE BOUZAT & JEAN PINATEL: Traité de droit Pénal et 

Criminologie, Tom, ١٩٧٠. 

- PIERRE LOUIS FAGNIEZ : Cellules souches et choix éthiques, 

Rapport au Premier ministre, No ٧٥٠٠٧ Paris, ٢٤ Jan ٢٠٠٦. 

- Rapport lemair (Noaélle), aux franntiers de la vie une ethique 

liomedieale a la française, Rapport au primere ministre, ١٩٩١, part 

١. 

- Report of IBC on Human Cloning and International Governance – 

٩ June ٢٠٠٩ – CIB – UNESCO. 

- Reproductive Cloning of Human Beings: Current situation – Report 

of W.H.O Regional office for Africa – ١٧ June ٢٠٠٥. 

  

  :)الإنترنت (المواقع على الشبكة العنكبوتیة -

- www.mashy.com. 

- www.news.bbc.co.uk/hi/arabic. 

  

  



        
 

 ٨٠٢ 

 د الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجل
 ي القانون والفقه الإسلامفي وإجبار أصحاب اللقائح الآدمية على التخصيب المسئولية الجنائية عن الاستخدامات غير المشروعة  

 فهرس الموضوعات

 رقم الصفحة ـــــــــوعـــــــــــضــــــــالمو

 ٧٣٧ :المقدمة  

 ٧٣٨  التعریف بعنوان البحثالمبحث التمهیدى 

تعریف المسئولیة الجنائیة وأساسها فى القانون والفقه : المطلب الأول
  الإسلامى

٧٣٨ 

مفهـوم الاسـتخدامات غیـر المـشروعة والإجبـار علـى : المطلب الثانى
  التخصیب

٧٤٤ 

 المسئولیة الجنائیة عن جرائم الإستخدام غیر المشروع ل الأولالفص
  للقائح الآدمیة خارج الرحم فى القانون والفقه الإسلامى

  

٧٥٠ 

 ٧٥٠   فى القانون : المبحث الأول 

 ٧٥٦  فى الفقه الإسلامى: المبحث الثانى 

المسئولیة الجنائیة عن الإتجار في اللقائح الآدمیة الفصل الثاني 
  بة خارج الرحم فى القانون و الفقه الإسلامىالمخص

  

٧٦٣ 

 ٧٦٣  فى القانون : المبحث الأول 

 ٧٧٠  فى الفقه الإسلامى: المبحث الثانى 

 المسئولیة الجنائیة عن إجبار أصحاب اللقائح الآدمیة الفصل الثالث
  على تخصیبه خارج الرحم فى القانون والفقه الإسلامى

  

٧٧٥ 

 ٧٧٥  لقانون فى ا: المبحث الأول 

 ٧٨١  فى الفقه الإسلامى: المبحث الثانى 

 ٧٩١ الخاتمة  - 

 ٧٩٢  المراجع  - 

 ٨٠٢ الفهرس - 

 


